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  مقدمة  -أولا   
 إلى لجنـة    )١(تقريـره الـسابع   “ طـرد الأجانـب   ”عندما قدم المقـرر الخـاص المعـني بمـسألة             - ١

القانون الـدولي في دورتهـا الثالثـة والـستين، أشـار إلى أن ذلـك التقريـر هـو آخـر تقريـر لـه قبـل                          
واد الــتي جــرى إعــدادها في هــذا الموضــوع لكــي تنظــر فيهــا اللجنــة  تقــديم مجموعــة مــشاريع المــ

  .حسبما تراه مناسبا وتعتمدها
غير أنه خلال مناقشات اللجنة السادسة التابعة للجمعية العامـة أثنـاء دورتهـا الـسادسة                  - ٢

يـساورهم   والستين، أعـرب ممثلـو عـدة دول في البيانـات الـتي أدلـوا بهـا في هـذا الموضـوع عمـا                       
وكانـت آراؤهـم   . لق إزاء نقاط معيّنة، وأبدوا ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن نقاط أخـرى   ق من

بوجه عام صدىً لمواقف معروفة سلفًا، وإن اكتنفها شعور مفهوم بأن المقـرر الخـاص لم يأخـذ           
وذهب آخرون إلى مؤاخذتـه علـى عـدم إيـلاء قوانينـهم الوطنيـة قـدرا                 . ملاحظاتهم في الحسبان  

ــن الاه  ــا م ــاة       كافي ــدم مراع ــى ع ــسبة إلى الاتحــاد الأوروبي، عل ــو الحــال بالن ــا ه ــام، أو مثلم تم
خــصوصية قــوانين الاتحــاد الأوروبي بالقــدر الكــافي في مجــال إبعــاد الأجانــب مــن غــير مــواطني   

  .الدول الأعضاء
ويرى المقرر الخاص أن تلك الملاحظات تعـزى في معظمهـا إلى التفـاوت الحاصـل بـين            - ٣

ــذي أح  ــدم ال ــة موضــوع     التق ــدولي في دراس ــانون ال ــة الق ــه لجن ــب ”رزت ــرد الأجان ــين “ط ، وب
المعلومــات المقدمــة إلى اللجنــة الــسادسة بــشأن تلــك الإنجــازات لتنظــر فيهــا في إطــار دراســتها   

لـذا، يتـوخّى هـذا      . للتقرير السنوي عن أعمال لجنـة القـانون الـدولي المقـدم إلى الجمعيـة العامـة                
شـك   الناشئ عن التفاوت المـذكور، والـرد علـى الملاحظـات الـتي لا             التقرير إزالة سوء التفاهم     

أن مبعثها إنما هو قصور في توضيح المنهجيـة المتبعـة في معالجـة هـذا الموضـوع، وتلمّـس الـسبل                      
الكفيلة باستيعاب بعض الاقتراحات التي ربما لم يؤخذ بها بالفعل عقب المناقـشات الـتي جـرت                 

  .في إطار اللجنة
، )الفـرع الثـاني   (ذه الغاية، سيدرس هذا التقرير على التوالي تعليقات الـدول           وتحقيقا له   - ٤

، قبــل أن يخلــص إلى بعــض الملاحظــات الختاميــة )الفــرع الثالــث(ثم تعليقــات الاتحــاد الأوروبي 
  ).الرابع الفرع(
  

__________ 
  )١(   A/CN.4/642. 
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  تعليقات الدول  -ثانيا   
المناقــشات الــتي  أثنــاء طــرد الأجانــبأعــرب ممثلــو عــدة دول عــن آرائهــم في موضــوع   - ٥

جرت بشأن تقرير لجنة القانون الدولي المعروض على اللجنـة الـسادسة التابعـة للجمعيـة العامـة                  
وتناولت التعليقات أساسا مشاريع المواد الـتي اقترحهـا المقـرر           . خلال دورتها السادسة والستين   

مــسائل بيــد أن بعــض المــداخلات تطرقــت إلى    . )٢( لتقريــره الــسادس ٢الخــاص في الإضــافة  
متكــررة تتعلــق بجــدوى الموضــوع، والمنهجيــة الــتي اتبعهــا المقــرر الخــاص، ومــآل نتــائج أعمــال   

  .اللجنة في هذا الموضوع
وتوخيا لاتّساق عناصر هذا العرض، سـيبدأ المقـرر الخـاص بدراسـة التعليقـات المحـددة                   - ٦

ع المخـــصص علـــى مـــشاريع المـــواد، قبـــل الـــرد علـــى التعليقـــات ذات الطـــابع العـــام في الفـــر  
  .للملاحظات الختامية للمقرر الخاص

يتعلق بإدراج قاعدة عـدم الإبعـاد القـسري في مختلـف أحكـام مـشاريع المـواد،                   ففي ما   - ٧
بالفعل مـن إقـدام المقـرر الخـاص علـى إدراج            “ القلق”أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن      

وإزاء هـذا  . )٣(١٥  و١٤ادتين سـيما في مـشروعي الم ـ   ، ولا“أحكـام كـثيرة   ”تلك القاعدة في    
القلق الذي تكرر الإعراب عنه، قدم المقرر الخاص ردوده في وثيقة مقدمة كإضـافة إلى تقريـره                

ــك في الحاشــية  )٤(الخــامس ــادة   ٨، وذل ــشروع الم ــشروع  ٩ وفي الحاشــية ١٤ تحــت م  تحــت م
المقــرر الخــاص  يــرى وفي ضــوء الحالــة الراهنــة للقــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان، لا. ١٥ المــادة
  .عناصر جديدة جديرة بالإضافة إلى تلك التوضيحات أي
ــادة الأجــــنبي موضــــوع الطــــرد إلى   وفي  - ٨ ــا يتعلــــق بإعــ ــة مــ ــة الوجهــ مــــشروع ( دولــ

ــادة ــا )١ دال الم ــدوين القــانوني للواجــب أو  ”، رأت ماليزي ــزام   عــدم الحاجــة إلى الت لمــدى الالت
جنبي محل الطرد، على اعتبار أن قـرار الطـرد          المفروض على الدول بتشجيع الرحيل الطوعي للأ      

ــة    ــوة قانوني ــه ق ــذه   ، “المعــني ســتكون ل ــى الأجــنبي أن ينف ــسيتعين عل ريــب  ولا. )٥(ومــن ثم، ف
 الطـوعي لـيس تـرك خيـار التنفيـذ           هناك سوء تفاهم، حيث إن الغـرض مـن تـشجيع التنفيـذ             أن
طمأنينـة إن صـح التعـبير،    عدمه في يد الأجنبي، بل تمكينـه مـن تنظـيم رحيلـه بنفـسه، بكـل                 من

بيـد أن عـدة     . تحت طائلة إجباره على المغادرة من لدن الـسلطات المختـصة في الدولـة الطـاردة               
__________ 

  )٢(   A/CN.4/625/Add.2. 
ا الرابعـة   انظر بيان الولايـات المتحـدة الأمريكيـة أمـام اللجنـة الـسادسة التابعـة للجمعيـة العامـة خـلال دورته ـ                 )٣(  

 ).٩٧، الفقرة A/C.6/64/SR.21(والستين، اللجنة السادسة 
  )٤(   A/CN.4/617. 
  )٥(   A/C.6/66/SR.24 ١٠٣، الفقرة. 
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الـواردة  “ تـشجع ” لاحظت، مع اعترافها باستصواب فكرة العودة الطوعية، أن كلمة           )٦(دول
ــرة  ــادة دال   ١في الفق ــن مــشروع الم ــستوى التن    ١ م ــى م ــثير صــعوبات عل ــد ت ــذ  مبهمــة، وق في

لــذلك . تكــن ثمــة إشــارات محــددة تــبين الــسبل الــلازم اتباعهــا للتــشجيع علــى الامتثــال     لم مــا
اقترحت بعـض الـدول، وهـي هنغاريـا والبرتغـال واليونـان، إيجـاد صـيغة تـنص علـى أن الدولـة                        

التنفيـذ الطـوعي    “ تحـث علـى   ”أن عليهـا أن     أو  “ تهيئة الظـروف  ”  أو “يسيرتتقوم ب ”الطاردة  
وقــد توصــلت لجنــة القــانون . )٧(“تــشجع”لأن تلــك الــصيغة أفــضل مــن كلمــة لقــرار الطــرد، 

ــشأن الفق ــ    ــشاتها ب ــام مناق ــه في خت ــدولي إلى الاســتنتاج ذات ــادة دال   ١رة ال ــن مــشروع الم . ١ م
جهة أخرى، اقترحت تايلند حذف الإشـارة المحـددة إلى القواعـد المتعلقـة بالنقـل الجـوي،                   ومن

لمادة هذا، اعتبارا لاحتمـال طـرد الأجـنبي باسـتخدام وسـائل              من مشروع ا   ٢الواردة في الفقرة    
وقـد سـبق أن أُبـديت هـذه الملاحظـة في إطـار لجنـة القـانون                  . )٨(النقل البحـري أو الـبري أيـضا       

  .، وأُخذت في الحسبان على النحو الواجب)٩(الدولي
اليزيـا  ، أعلنـت م   )١مـشروع المـادة هـاء       (وفيما يتعلـق بدولـة وجهـة الأجـنبي المطـرود              - ٩

لـديها، لأن   “ غـير مقبولـة   ” ٢أن الـصياغة الحاليـة للفقـرة        بعبارات تنم عن المغالاة دون شك،       
هذا الأجنبي لا يمكن إعادته بموجب قوانينـها الداخليـة إلا إلى مكـان ركوبـه إلى ماليزيـا أو إلى                     

ا ورد  ومـا ذلـك سـوى تنويـع لم ـ        . )١٠(“[...]البلد الذي وُلد فيه أو البلد الذي يحمل جنـسيته           
واقتــرح أيــضا . “غــير مقبــول”، ولا يــرى المقــرر الخــاص أن في الأمــر شــيئا يبــدو ٢في الفقــرة 

رى المقـرر  وي ـ. )١١(تناول مسألة ما الذي يمكن أن يحدث إذا لم تقبل أي دولة استقبال الأجـنبي     
ون  الحالــة ينبغــي أن يتــرك لتقــدير الدولــة الطــاردة؛ فــالواقع أن القــان الخــاص أن القــرار في هــذه

الدولي لا يتضمن أي قاعدة تجبر الدولة المذكورة على إبقاء الأجـنبي المعـني بـالأمر في إقليمهـا،                   
يمكن أن تطرده إلا وفق الشروط المحددة في مشاريع المواد هذه وسـائر قواعـد    غير أن الدولة لا  

رع وأقصى مـا يمكـن عملـه هـو إفـراد تعليـق مقتـضب علـى هـذه المـسألة في ف ـ                      . القانون الدولي 

__________ 
 .٦٢ ، و٥٦ ، و٣٣ ، و١٧ هي اليونان، والاتحاد الروسي، وهنغاريا، والبرتغال؛ المرجع نفسه، الفقرات   )٦(  
المرجـع نفـسه،    (، والبرتغـال    )٥٦المرجع نفسه، الفقـرة     (، وهنغاريا   )١٧المرجع نفسه، الفقرة    ( انظر اليونان     )٧(  

 للغايــة “فــضفاضة” ١ مــن مــشروع المــادة دال ١وقــد رأت ماليزيــا أيــضا أن صــياغة الفقــرة  ). ٦٢الفقــرة 
“ مهلــة معقولــة”، وأشــارت إلى أن الممارســة الحاليــة لــديها تتمثــل في إعطــاء )١٠٣المرجــع نفــسه، الفقــرة (

 ).١٠٤المرجع نفسه، الفقرة (الطرد لتنفيذ قرار 
 .٨٤ المرجع نفسه، الفقرة   )٨(  
  )٩(   A/66/10 ٢٣٦، الفقرة. 
  )١٠(   A/C.6/66/SR.24 ١٠٥، الفقرة. 
 ).٨٥المرجع نفسه، الفقرة (، وتايلند )٦٣المرجع نفسه، الفقرة ( انظر البرتغال   )١١(  



A/CN.4/651  
 

12-27290 5 
 

مــا يتعلــق باتفاقــات إعــادة قبــول   وبالمثــل، يستحــسن الــسير علــى المنــوال نفــسه في . التعليقــات
الأجنبي؛ لأن هذه الاتفاقات تقع ضمن مجال التعـاون الـدولي الواسـع النطـاق، الـذي تتـصرف                    

ــارات مــتغيرة لا     ــدول بــوحي مــن ســيادتها في ضــوء اعتب ــه ال ــاري   في ــا للتنمــيط المعي  تخــضع بتات
أما مسألة استجلاء الفرق بـين الدولـة الـتي لم توافـق علـى دخـول الأجـنبي                   . تدوينطريق ال  عن

، فقـد أثـيرت أيـضا في إطـار مناقـشات لجنـة            )١٢(المطرود إلى إقليمها والدولة التي ترفض دخوله      
  .، ولا شك أنها ستجد سبيلها إلى التسوية باختيار أحد المصطلحين)١٣(القانون الدولي

المـرور العـابر     في دولـة     محل الطـرد  اية حقوق الإنسان الواجبة للأجنبي      موفي ما يتعلق بح     - ١٠
، أشارت معظم الدول التي تطرقت إلى هذه النقطة، إمـا إلى الاتفاقـات              )١-مشروع المادة واو  (

، أو إلى التـشريعات الوطنيـة للـبعض منـها بالإضـافة إلى      المرور العـابر الثنائية التي تبرمها مع دولة      
تتعـارض   ويـرى المقـرر الخـاص أنـه يـتعين ألا          . )١٤(المرور العابر ن الثنائي مع دولة     اتفاقات التعاو 

هذه الاتفاقات الثنائية أو القوانين الداخلية، في هذا الصدد، مـع قواعـد القـانون الـدولي لحقـوق                   
أثـاره، عـن حـق،     لكن، وعلى نحـو مـا  . الأجنبي محل الطردأيضا الإنسان التي يجب أن يتمتع بها     

، )١٥(١-اء لجنة القانون الدولي أثناء المناقشات الـتي دارت بـشأن مـشروع المـادة واو      بعض أعض 
تكـون ملزمـة    ”المـرور العـابر     اللجنة السادسة، فإن دولـة      أمام  وكما أشارت إليه كذلك ماليزيا      

قــوق الإنــسان ح تي تحكــم المحليــة والقواعــد الدوليــة الأخــرى ال ــتــشريعاتهاراعــاة وتنفيــذ فقــط بم
ويؤيـد المقـرر الخـاص هـذا الـرأي          . )١٦(“الصكوك التي تكـون طرفـا فيهـا       ترتبة على   المللأجانب  

لكـي يـشمل مجمـل      المـرور العـابر     لكنه يعتبر أن من المستصوب أن يُوسَّع نطـاق التزامـات دولـة              
ويعتـبر  . أقرتهـا ، ولـيس فقـط القواعـد الـتي        لهـا قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان التي تخـضع         

  .المنطلق من هذا ١- نص مشروع المادة واوه يمكن إعادة صياغةأنالمقرر الخاص 
، تـرى   )١-مـشروع المـادة زاي    (الطـرد   أمـوال الأجـنبي موضـوع       وفي ما يتعلـق بحمايـة         - ١١

 الأجانـب  يـنظّم أمـوال  متيـازات   للانظـام محـدد أو نظـام        من غـير الـضروري وضـع        ”اليونان أنه   
القواعد العامة للقـانون الـدولي والمعاهـدات        بموجب  الأموال تخضع للحماية     هذه لأن   المطرودين

__________ 
 .٦٣ المرجع نفسه، الفقرة   )١٢(  
 .٢٤٢فقرة ، الA/66/10 انظر   )١٣(  
: انظـر علـى الخـصوص     و. A/CN.4/628، الوثيقـة    ٢٠١٠التعليقات والمعلومات الواردة من الحكومـات في عـام             )١٤(  

 .بيلاورس والجمهورية التشيكية والسويد والولايات المتحدة الأمريكية
  )١٥(   A/66/10 ٢٤٣، الفقرة. 
  )١٦(   A/C.6/66/SR.24 ١٠٦، الفقرة. 
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ــة  ــسارية الدولي ــةوالال  وإذا كانــت هــذه الحجــة مناســبة، وهــي ليــست   .)١٧(“تــشريعات الوطني
ــإن مــن شــأنها أن تــسري لــيس فحــسب علــى مجمــل مــشاريع المــواد المتعلقــة بطــرد        كــذلك، ف

لهـا لجنـة القـانون الـدولي         الـتي تكـرس      ، إن لم يكـن جميعهـا،      الأجانب، بل على معظـم المواضـيع      
ذلك أن اللجنـة تـستمد عمومـا المـواد القانونيـة لأغـراض التـدوين والتطـوير التـدريجي،             . أعمالها

وفي هذا الصدد، فـإن     . من القواعد العامة للقانون الدولي والمعاهدات السارية وممارسات الدول        
تكـون   قواعد العامة، علـى أن    لا شك عن ال   الطرد ينشأ ب  موضوع  الأجنبي  أموال  الالتزام بحماية   

طـرد  موضـوع   سمح بصياغته وتحديده وتطبيقـه علـى        يقضائية  السوابق  برصيد غني من ال   مؤيّدة  
في هــذا الاتجــاه الحكــم الــذي أصــدرته محكمــة العــدل الدوليــة في عــام  ويــصّب .  ذاتــهالأجانــب
يـق علـى    بيـد أنـه مـن المستـصوب في إطـار التعل           . مـن حيـث الجـوهر      )١٨(ديـالو  في قضية    ٢٠١٠

ــارة           ــك القاعــدة، بالإش ــاق تطبيــق تل ــد نط ــوخي الدقــة في تحدي ــك المــادة، ت ــشروع تل علــى م
 لكــن أيــضا إلى ،إلى أنهــا لا تمــس بحــق كــل دولــة في مــصادرة الممتلكــات أو تأميمهــاالخــصوص 

  .أصحابها تعذّرت إعادتها إلىمتى عن طريق التعويض المصادرة جواز جبر الضرر المترتب على 
أي حال، وبخلاف مـا ذهبـت إليـه اليونـان، يـرى الاتحـاد الروسـي أن مـا تـنص                      وعلى    - ١٢

لــه مــا يــبرره كمفهــوم وهــو ” ١- مــن مــشروع المــادة زاي١عليــه القاعــدة الــواردة في الفقــرة 
ــد  ــتم  و. )١٩(“جــدير بالتأيي ــى صــعوبة  لكــي ي ــا التغلــب عل ــيم نواي ــةال  تقي ــا  دول  الطــاردة تقييم
شكل بـــ”عبـــارة  مـــن مـــشروع المـــادة ١إلى الفقـــرة اقترحـــت تايلنـــد أن تُـــضاف  موضـــوعيا،

 مـصادرة أموالـه   غرض وحيد هـو     لطرد أجنبي   يُحظر  ”: كما يلي نصها  صبح  يل،  “مشروع غير
  .هذا الاقتراحعلى لمقرر الخاص  ولا يعترض ا.)٢٠(“شكل غير مشروعب

أن تُحــذف  )٢١(، اقترحــت دول١- مــن مــشروع المــادة زاي٢وفي مــا يتعلــق بــالفقرة   - ١٣
وهو رأي استصوبه بالفعـل أعـضاءُ   .  التي ترد بين قوسين معقوفين “في حدود الإمكان  ”ة  عبار

  .)٢٢(في لجنة القانون الدولي

__________ 
 .٢٠قرة المرجع نفسه، الف   )١٧(  
 تـشرين   ٣٠لحكـم الـصادر في      ا،  )جمهورية غينيا ضد جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة       (ساديو ديالو   وأحمد  قضية     )١٨(  

 .٢٠١٠نوفمبر /الثاني
  )١٩(   A/C.6/66/SR.24 ٣٤، الفقرة. 
 .٨٦المرجع نفسه، الفقرة    )٢٠(  
 ).٨٦المرجع نفسه، الفقرة (وتايلند ) ٣٤المرجع نفسه، الفقرة (انظر على وجه التحديد الاتحاد الروسي    )٢١(  
  )٢٢(   A/66/10 ٢٤٦، الفقرة. 
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ــة الطــاردة  وفيمــا يتــصل بموضــوع حــق العــودة إلى     - ١٤ ــادة حــاء (الدول ، )١-مــشروع الم
ألمانيـا   تحديـدا إلى تقريره السادس، أن عددا من الدول هي  ٢أوضح المقرر الخاص، في الإضافة  

وبيلاروس ومالطة وماليزيا وهولندا، تقرّ بحق عـودة الأجـنبي المطـرود بـصفة غـير مـشروعة إلى                   
فـبعض التـشريعات    : تختلف مـن بلـد لآخـر       بشأن هذه المسألة     اإلا أن تشريعاته  . الدولة الطاردة 

يكـون الأجـنبي قـد حـصل في الـسابق علـى             تـشترط أن    تضع قيودا على حـق العـودة؛ وأخـرى          
يكون قد أُبُطـل بقـرار الطـرد؛ بـل إن تـشريعات أخـرى تـنص علـى أن يكـون                      بالإقامة   تصريح

وفي إطــار . )٢٣(واضـح للغايـة  ال أو بعلّـة الخطـأ الجـسيم   ذلـك الحـق مـشروطا بإلغـاء قـرار الطـرد       
ــام      ــات في ع ــواردة مــن الحكوم ــات ال ــات المتحــدة   ٢٠١٠التعليقــات والمعلوم ، توخّــت الولاي

ذه النقطة قدرا كبيرا من الحذر، مما يترك الانطباع بأن الأمـر يتعلـق،        الأمريكية في ردها على ه    
الحق تــرتهن بــ ولاالــسلطات المختـصة بمــسائل الهجــرة  تعــود إلى صلاحيات بــقوانينــها، ضـوء  في 

وفي نفـس المنحـى، أشـارت مالطـة،         . )٢٤(شروعالم ـيخوّله تلقائيا إلغاء قرار الطرد غـير        قد  الذي  
 يمكن لكل مطرود أن يطلب إلى ضابط الهجرة الرئيسي الـسماح لـه             لكن بعبارة أوجز، إلى أنه    

  .)٢٥(بالدخول مجددا
وخلال المناقشات التي دارت في اللجنة السادسة للجمعية العامة أثناء دورتها الـسادسة               - ١٥

، كـررت ماليزيـا التأكيـد علـى موقفهـا الـذي يـصب           ٢٠١٠نـوفمبر   /والستين في تشرين الثـاني    
ينبغـــي أن يـــسمح للأجـــنبي المطـــرود بـــالعودة إلى  ”اه، وجـــاء فيـــه أنـــه أيـــضا في نفـــس الاتجـــ

اليونــان أن أحكــام مــشروع ورأت . )٢٦(“الطــاردة، رهنــا بقــوانين الهجــرة الخاصــة بهــا  الدولــة
] هـذا [مـشروع المـادة   ”وارتـأت أن نـص      . “بالغـة العموميـة   ”صـيغت بعبـارات      ١-حاء المادة
لأجنبي موضوع الطـــرد موجـودا بـصفــة مـشروعــة         يُدرج أي تمييز على أساس ما إذا كان ا         لا

لا، بينمـا أن إلغـاء قـرار الطـرد لا يُفـضي إلى مـنح الأجـنبي الـذي كـان                    فـي الدولـة الطـاردة أم     
وعـلاوة علـى   .  حـق الـدخول أو الإقامـة في الدولـة    ،وضعـــه غيـــر قانونـــي قبـل تنفيــــذ القـرار        

تملا بـالعودة إلى الدولـة الطـاردة إلا في حـالات            ذلك، لا يُتوخى من الـنص أن يوجـد حقـا مح ـ           
ــدولي        ــانون ال ــدة موضــوعية مــن قواعــد الق ــع قاع ــرار الطــرد لتعارضــه م ــاء ق ــذا . )٢٧(“إلغ وه

  .ماليزيا الوارد أعلاهبيان السياق الذي يتعين أن يُفهم فيه  هو

__________ 
  )٢٣(   A/CN.4/625/Add.2 ١٥٧ إلى ١٥٣، الفقرات من. 
  )٢٤(   A/CN.4/628الولايات المتحدة الأمريكية، الفقرة الأولى٣- باء- ، الجزء ثانيا ،. 
 ).انيةالفقرة الث(، مالطة ٣-باء - ، الجزء ثانياA/CN.4/628انظر    )٢٥(  
  )٢٦(   A/C.6/66/SR.24 ١٠٨، الفقرة. 
 .٢١المرجع نفسه، الفقرة    )٢٧(  
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للحجـة  ، عن تأييدها    )٢٩(وهنغاريا )٢٨(وأعربت دول أخرى، من بينها الاتحاد الروسي        - ١٦
 إلغـاء قـرار الطـرد    ةحاللا يمكن أن يُتصوّر إلا في الدولة الطاردة   إلى    في العودة  قالح القائلة بأن 

  .لتعارضه مع قاعدة موضوعية من قواعد القانون الدولي
الـسماح بالـدخول    ”تفـضل عبـارة      )٣٠(وعلاوة على ذلك، يُشار إلى أن بعـض الـدول           - ١٧
 الذي قـد يُخلـط بـالحق المعتـرف بـه للمـشرّدين، داخليـا        “الحق في العودة  ” على عبارة    “مجددا
  .خارجيا، في العودة إلى بلدانهم الأصلية أو
ــذكر     - ١٨ ــسالفة ال ــرح أن يجــري   . ويوافــق المقــرر الخــاص علــى الاقتراحــات ال ــه يقت ــل إن ب

الــسماح بــدخول الأجــنبي مجــددا في حــالات الطــرد غــير   ”الحــديث، مــن الآن فــصاعدا، عــن  
ــ“المــشروع ــع     ، وذل ــة مــا إذا كــان الأمــر يتعلــق في جمي ــارة أي جــدال حــول معرف ــا لإث ك تجنب

الحالات بحـق مـن الحقـوق أو مـا إذا كانـت الدولـة الطـاردة تحـتفظ بـسلطتها في قبـول دخـول                          
وبــالنظر إلى الاقتــراح الآخــر الــداعي إلى التمييــز بــين  . الأجــنبي إلى أراضــيها أو رفــض دخولــه 
الطــاردة قبــل صــدور قــرار الطــرد  الدولــة  أراضــيفيانونيــة حــالات الأجانــب المقــيمين بــصفة ق

، يقترح المقرر الخاص أن يكـون الـسماح بالـدخول مجـددا             فيها بصفة غير قانونية   وبين المقيمين   
بـصفة قانونيـة   قـد أقـام   أن يكـون  علـى  للأجنبي المطرود بشكل غير مشروع حقا من الحقـوق،    

علـى أسـاس إجـراء بإلغـاء قـرار الطـرد       الحق لك ذإعمال أراضي الدولة الطاردة، وأن يجري  في  
غـير المـشروع، وأن تأخـذ الـسلطات المختـصة للدولـة الطـاردة علـى عاتقهـا تنفيـذ الإجــراءات           

مقيمـا  الـذي كـان      وبالنسبة للأجنبي المطـرود بـشكل غـير مـشروع،            .الضرورية في هذا الصدد   
لـــسماح بدخولـــه مجـــددا أراضـــي الدولـــة الطـــاردة، يخـــضع البـــت في افي بـــصفة غـــير قانونيـــة 

وفي هـذه   . أراضـيها في  للإجراءات السارية ذات الصلة بالـدخول إلى الدولـة الطـاردة والإقامـة              
الحالة كما في غيرها من الحالات، يجوز رفض السماح بدخول الأجـنبي مجـددا لأسـباب تتعلـق                  

  .بالنظام العام والأمن العام
 مـن  ٢، الـواردة في الفقـرة   “ صـحيح مـسوّغ غـير  ”وأخيرا، انتقـد بعـض الـدول تعـبير        - ١٩

 وقـد أُعـرب بالفعـل عـن       . )٣١(مصطلحا قانونيا بمعنى الكلمـة    ليس  المادة، باعتباره   هذه  مشروع  
  .“المسوّغ الخطأ”، واقترح حينئذ مفهوم )٣٢(هذا الانتقاد في مناقشات لجنة القانون الدولي

__________ 
 .٣٥المرجع نفسه، الفقرة    )٢٨(  
 .٥٧المرجع نفسه، الفقرة    )٢٩(  
 ).٨٧المرجع نفسه، الفقرة (انظر في هذا الصدد تايلند    )٣٠(  
 ).٥٧ة المرجع نفسه، الفقر(هنغاريا و) ٦المرجع نفسه، الفقرة ( شيلي انظر   )٣١(  
  )٣٢(   A/66/10 ٢٤٨، الفقرة. 
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) ١-مـشروع المـادة طـاء     (وع  وفي ما يتعلق بمسؤولية الدولة في حالة الطـرد غـير المـشر              - ٢٠
بالتبـاين  ، اتسمت الآراء التي أعربت عنـها الـدول   )١-مشروع المادة ياء(والحماية الدبلوماسية  

، ارتـأت أنـه     ١-أي تعليـق علـى مـشروع المـادة طـاء          تُبـد   فهنغاريـا، وإنْ كانـت لم       . إلى حد ما  
لا يتنـاول مـسألة     ” لأنـه ة   بـشأن الحمايـة الدبلوماسـي      ١-ينبغي النظر في إلغاء مشروع المادة ياء      

وذهبت البرتغـال   . )٣٣(“خلافية فحسب، بل إنه لا يرتبط بشكل وثيق بموضوع مشاريع المواد          
ينبغـي تـوخي    ”،  ١- ومشروع المادة ياء   ١- مشروع المادة طاء   تطرق إليها التي ي إلى أن المسائل    

الطـرد تـسمح لـه    عتبار أن للـدول آليـات وطنيـة متاحـة للأجـنبي موضـوع             الحذر في تناولـها، با   
بالطعن في قرار طرد خاطئ أو غير مشروع أو بتحميل الدولة الطـاردة مـسؤولية اتخاذهـا مثـل                   

أهميــة ”أمــا حكومــة اليونــان، مــن جهتــها، فقــد صــرّحت أنهــا تعلّــق . )٣٤(“ (...)ذلــك القــرار
  .)٣٥(“ قرارات الطردحالةكبرى على مسألة وسائل الانتصاف الفعالة في 

ــة الطــاردة  بوجــود ارتبــاط بــين طــرد الأجانــب و وفيمــا يتعلــق   - ٢١ مــسألة مــسؤولية الدول
الطرد غير المشروع من جهة، والحماية الدبلوماسية مـن جهـة أخـرى، يكفـي التـذكير           حالة   في

بـأن الحكـم الـصادر عـن محكمـة          ) )٣٦(التقرير السابع تناول هـذه المـسألة      نظرا لأن   (دون تأكيد   
، يتــوّج اجتــهادات قــضائية غزيــرة في مجــال )٣٧(ديــالو  في قــضية٢٠١٠العــدل الدوليــة في عــام 

تبــيّن بكــل وضــوح أن هــاتين المــسألتين احتلتــا دومــا والقــرن التاســع عــشر ترقــى إلى التحكــيم 
ومما لا يخلـو مـن الأهميـة التـذكير بـأن      . القانون الدولي المتعلق بطرد الأجانب موقع الصدارة في    

مــسؤولية الدولــة  (١-ن مــشروع المــادة طــاء مــكــلإدراج يؤّيــد ”وفــد شــيلي قــد صــرّح بأنــه 
التي تتنـاول ممارسـة     ) الحماية الدبلوماسية ( ١-ومشروع المادة ياء  ) حالة الطرد غير المشروع    في

الحماية الدبلوماسية من جانب الدولة التي يحمل الأجنبي المطرود جنـسيتها، وخاصـة مـن أجـل                 
 فيمـا  أمـا . )٣٨(“ع، في مـشاريع المـواد     ضمان حماية حقوق الإنسان في حالة الطرد غـير المـشرو          

آليــات انتــصاف وطنيــة متاحــة للأجانــب في حــالات وجــود يتعلــق بتأكيــد بعــض الــدول علــى 
 دسـتنفا تـرتهن با  ممارسة الحماية الدبلوماسـية     فمن نافلة القول إن     تعرضهم للطرد غير المشروع،     

ل غـير المـشروعة دوليـا،       ولمّا كـان نظـام مـسؤولية الـدول عـن الأفعـا            . سبل الانتصاف الداخلية  
__________ 

  )٣٣(   A/C.6/66/SR.24 ٥٧، الفقرة. 
 “ينبغـي اتبـاع نهـج أكثـر حـذرا         ” ماليزيـا كـذلك عـن رأي مـؤداه أنـه             أعربتوقد  . ٦٤المرجع نفسه، الفقرة       )٣٤(  

 ).١٠٩المرجع نفسه، الفقرة (
 .٢٣المرجع نفسه، الفقرة    )٣٥(  
  )٣٦(   A/CN.4/642 ٤٢  إلى٢٠، الفقرات من. 
 . أعلاه١٨انظر الحاشية    )٣٧(  
  )٣٨(   A/C.6/66/SR.24 ٧، الفقرة. 
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المقــرر الخــاص فــإن  في القــانون الــدولي، ا مكرّســاعلــى غــرار نظــام الحمايــة الدبلوماســية، نظامــ
  .ير فائدة في التوسع في مناقشته بشكل خاص لم

، فإن مـشروعَي  )٣٩(السابع للمقرر الخاص  ذكره المقرر الخاص في تقريره      وعلى نحو ما      - ٢٢
ــتعلقين  ــوالي،، علــى الالمــادتين الم ــدول في حال ــت ــة  ة بمــسؤولية ال   الطــرد غــير المــشروع، وبالحماي

ــوءان، الدبلوماســية،  ــدّم،  يتب ــا تق ــة بهمــا ضــمن   نتيجــة لم ــة اللائق ــة  المكان ــواد المتعلق مــشاريع الم
  .الأجانب بطرد
 فقــد )٤٠() بــصيغته المنقّحــة٨مــشروع المــادة (وفي مــا يتعلــق بــالطرد المتــصل بالتــسليم    - ٢٣

(...) يتـضمن   ] هـذا [مشروع المـادة    ” من الاتحاد الروسي الذي ارتأى أن        حظي بتأييد واضح  
نهجاً جديـداً جـديراً بالتأييـد هـو أن وجـود طلـب بالتـسليم لا يـشكل في حـد ذاتـه ظرفـا يمنـع                            

ولكن لا بد من الإشارة إلى أن تأييد مشروع هذه المادة بهذا القدر من الوضـوح                . )٤١(“الطرد
دواع محــددة للقلــق تنبــع مــن الــصلة بــين مؤســستين ” لــديها وذكــرت شــيلي أن. قلّمــا يحــدث

مترابطتين وإن كانتا مختلفتين، تختص إحداهما بالطرد والأخرى بتسليم المطلوبين، بيد أن لكـل               
بهدف التنسيق بـين المؤسـسة      ”المسألة  دراسة  ومع ذلك، فهي تقترح     . “منهما أنظمتها الخاصة  

القـرار المتعلـق    ”ن  وارتأت ماليزيا أ  . )٤٢(“يم المطلوبين المختصة بالطرد والمؤسسة المختصة بتسل    
. “ يجب أن يظل حقا تنفـرد بـه الدولـة ذات الـسيادة             ،بما إذا كان يتم تطبيق الإبعاد أو التسليم       

ضــمان التمييــز بــشكل بهــدف ” المــنقح ٨صــياغة مــشروع المــادة “ ينبغــي إعــادة تقيــيم”ولــذا 
  .)٤٣(“ الحقيقيواضح بين التسليم المُـقَّنع وشكل الترحيل

__________ 
  )٣٩(   A/CN.4/642 ٤٢، الفقرة. 
  )٤٠(   A/66/10 ٥٤٠، الحاشية ٢٢٤، الفقرة. 
  )٤١(   A/C.6/66/SR.24 ٣٦، الفقرة. 
 .٧المرجع نفسه، الفقرة    )٤٢(  
 .١١١المرجع نفسه، الفقرة    )٤٣(  
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علـى إدراج    )٤٤(وعلى النقيض من ذلك، اعترضت الولايات المتحـدة الأمريكيـة دومـا             - ٢٤
وقالـت  . هذا المشروع في مشاريع المـواد المتعلقـة بطـرد الأجانـب، أيـا كانـت الـصيغة المقترحـة                   

انـه  مما إذا كان يأخـذ مك     ” المنقّح، إنها ليست متأكدة      ٨البرتغال كذلك، بشأن مشروع المادة      
ــواد   ــق بــين مــشاريع الم ــضا   . )٤٥(“اللائ ــد أي ــشأن هــذا الموضــوع وكــان ذلــك رأي تايلن . )٤٦(ب

، “همشروع المـادة علـى أسـاس أنـه سـابق لأوان ـ           وجوب حذف   ”كندا فدعت ببساطة إلى      أما
لتأييـد الاسـتنتاج الـذي ارتكـز عليـه          ”بالنظر، على حد قولهـا، إلى عـدم وجـود ممارسـة كافيـة               

  .)٤٧(“ (...)٨دة المشروع المنقح للما
يستهان به نحو تأييـد حـذف        وبالنظر إلى تباين الآراء بشأن هذه المسألة ووجود اتجاه لا           - ٢٥

 المــنقّح، ومــشاريع المــواد المتــصلة بطــرد الأجانــب، يــرى المقــرر ٨الــصيغة الحاليــة لمــشروع المــادة 
دة هذا بحكم ينص علـى      الرامي إلى الاستعاضة عن مشروع الما      )٤٨(الخاص فائدة في اقتراح تايلند    

  .المعنية  بالالتزامات القانونية الدولية المتعلقة بالتسليم فيما بين الدول“عدم المساس”
 قــرار فيالطعــن القــضائي الــسؤال المتعلــق بــالأثر الإيقــافي المترتــب علــى وفيمــا يتــصل ب  - ٢٦

  عــامالــسويد الــوارد فيرد جــاء في و .عــدد قليــل جــدا مــن الــدوللم يــستجب ســوى ، الطــرد
لا يجـوز تنفيـذ أمـر الطـرد       ”، على السؤال الموجّه إلى الدول بشأن هـذا الموضـوع، أنـه              ٢٠١٠

هـا أثنـاء المناقـشات الـتي دارت         إبـداء رأي  معـرض   وصـرّحت كنـدا، في      . )٤٩(“يصبح نهائيا  لم ما
ــا الثالثــة والــستين،            في ــن أعمــال دورته ــة القــانون الــدولي ع ــن تقريــر لجن ــة الــسادسة ع اللجن
المترتـب   الإيقـافي  يتعلق بالأثر “ارسة الدول لا يبدو أنها تولي بعدُ اهتماما بصياغة حكم      مم أن”

__________ 
، A/C.6/60/SR.12موقــف الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى النحــو الــوارد في       انظــر علــى وجــه التحديــد       )٤٤(  

؛ ٩٧، الفقـرة  A/C.6/64/SR.21؛ و ٩، الفقرة A/C.6/63/SR.21 و  ؛١٩ الفقرة،  A/C.6/62/SR.20  و ؛٢٢ الفقرة
  .٦٧، الفقرة A/C.6/66/SR.21 ؛ و٨، الفقرة A/C.6/65/SR.25 و

ات الــسابقة للجنــة الــسادسة، وع، المواقــف الــتي أعــرب عنــها أثنــاء الــدور  فيمــا يتعلــق بهــذا الموضــأيــضاانظــر و    
ــل ــن كــ ــصين  مــ ــرة A/C.6/65/SR.22(الــ ــسا )٦٥، الفقــ ــرة A/C.6/65/SR.23(، وفرنــ ــان )٧٧، الفقــ ، واليونــ

)A/C.6/62/SR.21 ، (، وإندونيــــسيا )٤٩الفقــــرةA/C.6/60/SR.20 (، وهولنــــدا )٧، الفقــــرةA/C.6/62/SR.20 ،
، وإسـبانيا  )٣، الفقرة   A/C.6/65/SR.23(، والبرتغال   )٣٥، الفقرة   A/C.6/65/SR.26(لانكا   سري، و )٢٧لفقرة  ا
)A/C.6/65/SR.24 ٨٤، الفقرة(. 

  )٤٥(   A/C.6/66/SR.24 ٦٥، الفقرة. 
 .٨٨المرجع نفسه، الفقرة    )٤٦(  
 .٧٧المرجع نفسه، الفقرة    )٤٧(  
 .٨٨المرجع نفسه، الفقرة    )٤٨(  
  )٤٩(   A/CN.4/628 ،باء - الجزء الثاني. 
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وقدمت ألمانيا، في ردها الخطي على الأسئلة التي طرحتـها لجنـة           . )٥٠(لطعن في قرار الطرد   على ا 
، )٥١()٢٠١١(القانون الدولي في الفصل الثالث من تقريرها عن أعمال دورتها الثالثـة والـستين        

، عرضـا وافيـا عـن حالـة قوانينـها           ٢٠١٢فبرايـر   /لموجه إلى أمانة لجنة القانون الدولي في شـباط        ا
مــن قــانون الإجــراءات الإداريــة تــنص، كقاعــدة  ) ١ (٨٠وذكــرت أن المــادة . في هــذا الــشأن

 مـن تلــك المــادة  ٢بيــد أن الفقــرة . لهمـا أثــر إيقـافي   “طلــب الإلغــاء” عامـة، علــى أن الطعـن و  
  .ن قانون إقامة الأجانب تنص على استثناءات لهذه القاعدةوعدة أحكام م

مـن قـانون الإقامـة علـى أن الـدعوى المرفوعـة ضـد قـرار         ) ١ (٨٤وعليه، تـنص المـادة      - ٢٧
لـيس لهـا   ) لتمديـده  سـواء أكـان طلبـا للحـصول علـى تـصريح أو          (رفض طلب تصريح الإقامـة      

من قانون الإقامـة، بقراءتـه      ) ١ (٥٢ادة   من الم  ١ من الجملة    ٤وينص البند رقم    . أثر إيقافي  أي
من القانون المتعلق بإجراءات اللجوء، على عدم وجود أي أثر إيقـافي نـاجم   ) ٢ (٧٥مع المادة  

 ٨٠ مـن المـادة   ١ من الجملة ٤وكذلك ينص البند رقم     . عن إلغاء تصريح إقامة شخص أجنبي     
 في الحـالات الـتي تتخـذ فيهـا     مـن قـانون الإجـراءات الإداريـة علـى عـدم نـشوء أثـر إيقـافي         ) ٢(

  .السلطة قرارا إداريا منفصلا وتأمر بالتنفيذ الفوري تحقيقا للمصلحة العامة
وحتى في الحالات التي يترتب فيها أثر إيقافي، فإن قانون الإقامـة يـنص علـى أن التـأثير                     - ٢٨

ثر بوجــود اعتــراض لقــرار إداري بإنهــاء الإقامــة القانونيــة ينبغــي ألا يتــأ  العملــي لقــرار طــرد أو
ــة   أو ــإجراءات قانوني ــادة (ب ــسلطة    )). ٢ (٨٤الم ــة، يجــوز لل ــانون الإجــراءات الإداري ــا لق ووفق

الإدارية المختصة أن تسبغ على قرار إداري أثرا إيقافيا في الحالات التي يتعذر فيها تطبيـق ذلـك     
  ).٢ (٨٠الأثر الإيقافي بموجب المادة 

الأثر الإيقافي يتوقف علـى شـرعية إقامـة الأجـنبي، جـاء             إذا كان    وفيما يخص معرفة ما     - ٢٩
والــسبب في ذلــك هــو أن قــرار الطــرد الــصادر في حــق أي أجــنبي يجعلــه  . الــرد الألمــاني بــالنفي

  .، ويلزمه بمغادرة أراضي ألمانيامقيما بصفة غير قانونية
تعتـبره مـن مقتـضيات      إذا كانت الدولة التي تقر بالأثر الإيقافي         وبالنسبة لمسألة معرفة ما     - ٣٠

  .القانون الدولي، أجابت ألمانيا في هذا الشأن أنها تمتثل بشكل رئيسي لقانونها الدستوري
. ويمكننا استيعاب مدى التعقيد الـشديد لهـذه المـسألة في ضـوء الممارسـة الألمانيـة هـذه                    - ٣١

علـى  يقتصر فقـط علـى عـدم وجـود قـدر كـاف مـن التقـارب في ممارسـات الـدول،                        فالأمر لا 

__________ 
  )٥٠(   A/C.6/66/SR.24 ٧٦، الفقرة. 
  )٥١(   A/66/10 ٤٢ إلى ٤٠، الفقرات من. 
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، ثم كنـدا في مداخلتـها   )٥٢( لتقريـره الـسادس  ٢النحو الذي أشار إليه المقرر الخاص في الإضافة   
المذكورة أعـلاه، بـل وسـيكون مـن المجازفـة اقتـراح قاعـدة عامـة لتنظـيم مـسألة تعالجهـا بعـض                         

قـرر  ولـذا فـإن الم    . القوانين الوطنية عبر مجموعة متنوعة من الحلول بحسب الحالات التي تتناولهـا           
الخاص يظل متمسكا بموقفـه المـشكك في وجـود أسـاس قـانوني كـاف لاقتـراح مـشروع مـادة                      

  .بشأن هذا الموضوع
  

  تعليقات الاتحاد الأوروبي  -ثالثا   
 مـن الـدول الأعـضاء     “قـانون الأجانـب   ”تكرس معاهدة أمستردام نقل جزء هـام مـن            - ٣٢

 وأدى إلى إدراج بـاب منفـصل        ١٩٩٩وقد جـرى هـذا النقـل في عـام           . إلى المفوضية الأوروبية  
في معاهــدة الجماعــة الأوروبيــة، هــو البــاب الرابــع الــذي يعــالج مــسائل التأشــيرات، واللجــوء،   

وقد اتخذت المجموعة الأوروبيـة عـدة       . والهجرة، وسياسات أخرى تتعلق بحرية تنقل الأشخاص      
ــادرات لوضــع سياســة مــشتركة بــشأن عــودة الأشــخاص مــن غــير المــواطنين      ــيينالأ(مب ) وروب

اتفاقات دوليـة مبرمـة في إطـار          أو )٥٣(وإعادة قبولهم، واعتمدت في هذا الصدد عدة توجيهات       
واسـتُعيض عـن هـذا البـاب الرابـع مـن معاهـدة أمـستردام                . الباب الرابع مـن معاهـدة أمـستردام       

 كــــانون ١بالبـــاب الخـــامس مـــن معاهــــدة لـــشبونة، والـــتي أدى دخولهــــا حيـــز التنفيـــذ في        
ويتناول هـذا البـاب   .  إلى حلول الاتحاد الأوروبي محل الجماعة الأوروبية ٢٠٠٩ ديسمبر/الأول

  .)٥٤(“مجال الحرية والأمن والعدالة”الخامس من معاهدة لشبونة موضوع 

__________ 
  )٥٢(   A/CN. 4/625/Add.2 ٥٥ إلى ٥١، الفقرات من. 
ــى وجــه الخــصوص      )٥٣(    Directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la: انظــر عل

reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers, Journal Officiel 

des Communautés européennes, L 149/34, 02.06.2001; Directive 2008/115/CE du Parlement européen 

et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les 

Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, Journal Officiel de l’Union 

européenne, L 348/98, 24.12.2008; Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au 

statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, Journal Officiel de l’Union européenne, 

L 16/44, 23.1.2004 ; Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au regroupement 

familial, Journal Officiel de l’Union européenne, L 251/12, 3.10.2003.  
ــر / شــباط٢٢ رســالة مؤرخــة  يحات فيوردت هــذه التوض ــ   )٥٤(   ــة العامــة للأمــم   ٢٠١٠فبراي  موجهــة إلى الأمان

المتحدة من المدير العام للدائرة القانونية للمفوضية الأوروبية ردا على طلـب تعليقـات محـددة بـشان موضـوع       
 دورتهـا    عـن أعمـال    لـدولي  من الفصل الثالث من تقرير لجنة القانون ا        ٢٩ الوارد في الفقرة     “طرد الأجانب ”

 ).A/64/10) (٢٠٠٩(الحادية والستين 
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طـرد  ” بالمفهوم المستخدم في أعمال لجنة القانون الدولي بـشأن           “الأجانب”إن كلمة     - ٣٣
ــب ــانون الاتحــاد الأوروبي  “الأجان ــني، في ق ــدان الأخــرى  ”،  تع ــا البل الأشــخاص ” أي “رعاي
مـن  ) أ (٢، بحسب التعريف الـوارد في المـادة         “يحملون جنسية إحدى الدول الأعضاء     الذين لا 
 بـشأن   ٢٠٠١مـايو   / أيـار  ٢٨ الصادر عن مجلس الجماعات الأوروبية في        CE/2001/40التوجيه  

، فـإن  “الطـرد ” وفيمـا يخـص   .)٥٥(الاعتراف المتبـادل بقـرارات إبعـاد مـواطني البلـدان الأخـرى        
 “انتـهاء الإقامـة  ”قانون الاتحاد الأوروبي يستخدم كلمات متنوعـة للإشـارة إليـه، بمـا في ذلـك                

  .“العودة”  أو“الإبعاد” أو
ــات في    - ٣٤ ــستخدم نفـــس الكلمـ ــه”وتُـ ــؤرخ  “التوجيـ ــالعودة، المـ ــق بـ ــانون ١٦ المتعلـ  كـ

ــدول   ، الــذي يحــدد المعــايير والإجــراء  )٥٦(٢٠٠٨ديــسمبر /الأول ــسارية علــى ال ات الموحــدة ال
الأعــضاء مــن أجــل إعــادة رعايــا الــدول الأخــرى المقــيمين بــصورة غــير قانونيــة، ولكــن ذلــك    

 “العـودة ” كلمـة  “التوجيـه ”ويعـرّف هـذا   . “العودة الطوعية” يتحدث أيضا عن     “التوجيه”
 طـرد   بأنها مجموعة إجراءات يعـود عبرهـا مـواطن ينتمـي إلى دولـة أخـرى، طوعـا بـسبب قـرار                     

أحــد بلــدان العبــور بالاتفــاق مــع الجماعــة   ) ب( بلــد الأصــل؛ أو) أ( :بــشكل قــسري، إلى أو
 ؛بنــاء علــى أي ترتيبــات ثنائيــة أخــرى  بنــاء علــى اتفــاق ثنــائي لإعــادة القبــول أو  الأوروبيــة أو

دولة أخـرى مختلفـة يقـرر المـواطن المطـرود الـذي يحمـل جنـسية دولـة أخـرى أن يعـود                    ) ج( أو
  .قبلت به تلك الدولةإليها إذا 

وتندرج هذه الأحكام في إطـار المناقـشات الـتي كرسـها المقـرر الخـاص للعلاقـات بـين                      - ٣٥
، والـتي أدت    )٥٧( لتقريـره الـسادس    ٢الدولة الطاردة ودول المرور العـابر والمقـصد، في الإضـافة            

، ومــشروع )٥٨(“دولــة وجهــة الأجــنبي المطــرود ”:  بعنــوان١إلى صــياغة مــشروع المــادة هــاء  
حمايـــة حقـــوق الإنـــسان الواجبـــة للأجـــنبي المطـــرود في دولـــة المـــرور  ”:  بعنـــوان١واو  المـــادة
وقد أشار المقـرر    . تكرس مناقشات خاصة لاتفاقات إعادة القبول      وصحيح أنه لم  . )٥٩(“العابر

__________ 
  )٥٥(   Journal Officiel des Communautés Européennes, L 149/34, 2-6-2001. 
  )٥٦(  Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes 

et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en 

séjour irrégulier, Journal Officiel de l’Union européenne, L 348/98, 24.12.2008, Article 3(2 .(  مُنحـت
يـسمبر  د/ كـانون الأول ٢٤اتفـاق شـنغن مُهلـة تنتـهي في      في الاتحاد الأوروبي التي تـشارك  في   الدول الأعضاء 

 .تشريعاتها الوطنية في  لإدماج أحكام هذا التوجيه٢٠١٠
  )٥٧(   A/CN.4/625/Add.2 ١١٨ إلى ٦٠، الفقرات من. 
 .١١٦المرجع نفسه، الفقرة    )٥٨(  
 .١١٨المرجع نفسه، الفقرة    )٥٩(  
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يوجــد في هــذا الــصدد مجــال   إلى وجــود مثــل هــذه الاتفاقــات، ولكنــه اعتــبر مــع ذلــك أنــه لا   
عــاون الــدولي، حيــث حــتى للتطــوير التــدريجي لأن الأمــر يتعلــق بمــسألة مرتبطــة بالت  أوللتــدوين 

  .الدول حرة في إبرام أي اتفاقات تراها ضرورية في هذا المجال إن
وبالنسبة للمسائل المحددة، التي طُلب من الدول تقديم معلومـات عـن الممارسـات الـتي                  - ٣٦

  .توضيحات الواردة في الفقرات التاليةتتبعها بشأنها، قدم الاتحاد الأوروبي ال
ففيما يخص مسوغات الطرد المنصوص عليها في التـشريعات الوطنيـة، تقتـضي المبـادئ                 - ٣٧

القانونية للاتحاد الأوروبي أن تنتهج سلطات الدول الأعـضاء نهجـا إفراديـا تجـاه مـسألة الطـرد،                   
ويجـب أن يراعـي هـذا النـهج         . لعامةبما في ذلك الطرد لمسوغات تتعلق بالنظام العام والسلامة ا         

خطورة الشخص، وخطورة الجريمة المرتكبة ونوعها، ومدة الإقامة في الـدول الأعـضاء، وعمـر       
أو انعــدام /الــشخص المعــني، وتبعــات الطــرد علــى الــشخص وأســرته، والــصلة ببلــد الإقامــة و    

رحيــل لأســباب توجــد قائمــة بالمــسوغات الحقيقيــة للت وتبعــا لــذلك، لا. الــصلات ببلــد الأصــل
  .)٦٠(تتعلق بالنظام العام والسلامة العامة

 المتعلــق “التوجيـه ” ومدتـه، يتـضمن   “التوقيـف مـن أجــل الإبعـاد   ”وبالنـسبة لـشروط     - ٣٨
، أحكامــا مفــصلة بهــذا الــشأن تــضع معــايير دنيــا تحــدد مــدة   ٢٠٠٨بــالعودة، الــصادر في عــام 

دة لتوقيــف  ، وأحكامــا محــد )١٦ة المــاد(، والــشروط العامــة للتوقيــف   )١٥المــادة (التوقيــف 
  ).١٧المادة (القاصرين 

 “الخاضــع لإجــراءات العــودة” علــى أن الأجــنبي ١٥وبالنــسبة للتوقيــف، تــنص المــادة   - ٣٩
ــة   لا ــد التوقيــف إلا في الحــالات التالي ــودع قي إذا ) ب( ؛ أو“يُخــشى أن يهــرب ”حــين ) أ: (ي

وفي جميــع . “إجــراءات الإبعــاد لعــودة أويعيــق تهيئــة ا يتفــادى أو”كــان الأجــنبي المعــني بــالأمر 
يكــون التوقيــف لمــدة قــصيرة قــدر الإمكــان، ولا يجــوز الاســتمرار فيــه إلا بمواصــلة ”الأحــوال، 

  .“السير في إجراءات الإبعاد وتنفيذها بالسرعة المطلوبة
التوقيــف يجــري عــادة ” علــى أن ١٦، تــنص المــادة “ظــروف التوقيــف”وفيمــا يخــص   - ٤٠
وإذا جرى الاحتجاز في مؤسسة إصلاحية، فلا بـد مـن فـصل         . “يف المتخصصة مرافق التوق  في

في الوقــت ”ويــسمح لــه، إذا طلــب ذلــك، بالاتــصال  . الأجــنبي المعــني عــن الــسجناء العــاديين 
 مـن  ٣م الفقـرة  وتُلـزِ .  بممثله القانوني، وأفراد أسـرته، والـسلطات القنـصلية المختـصة          “المناسب

الرعايــة الطبيــة ” لوضــع الأشــخاص المستــضعفين وتــوفير “اصاهتمــام خــ”هــذه المــادة بــإيلاء 
 للمنظمــات والهيئــات الوطنيــة والدوليــة ٤وتجيــز الفقــرة . “الطارئــة والعــلاج الــلازم للمرضــى

__________ 
 .ضية الأوروبية المتعلقة برسالة المدير العام للدائرة القانونية التابعة للمفو٥٤انظر أعلاه، الحاشية    )٦٠(  
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وغير الحكومية المختصة زيارة مراكـز التوقيـف، عنـد اللـزوم، بعـد الحـصول علـى إذن بـذلك؛                     
لحــصول بانتظــام علــى المعلومــات الــتي توضــح ا” الأجانــب الموقــوفين الحــق في ٥وتمــنح الفقــرة 

  .“القواعد السارية في المركز وتحدد حقوقهم وواجباتهم
ــادة     - ٤١ ــر، تـــنص المـ ــرين والأسـ ــسبة لتوقيـــف القاصـ ــواز ذلـــك  ١٧وبالنـ ــدم جـ  علـــى عـ
وبعد ذلك، تحـدد تلـك المـادة مختلـف الحقـوق            . “كملاذ أخير ولأقصر فترة مناسبة ممكنة      إلا”

الحـق في مـسكن مـستقل       : الأخرى الموضوعة لصالح هذه الفئـة مـن الأشـخاص         وتدابير الحماية   
يضمن لهم إطارا حميميا مناسـبا لحيـاتهم؛ ومـنح القاصـرين إمكانيـة ممارسـة الأنـشطة الترفيهيـة؛                    

. والعمل قدر الإمكان على منح مسكن في مؤسسات مزودة بموظفين مناسبين ومرافق مناسـبة             
رئيـــسي في إطـــار توقيـــف القاصـــرين سامية الاعتبـــار التـــشكل مـــصلحة الطفـــل الـــ”وأخـــيرا، 

  )).٥ (١٧المادة  (“انتظار إبعادهم في
 ١٥ تحليلا للاعتبـارات الـواردة في المـواد          )٦١(وأجرى المقرر الخاص في تقريره السادس       - ٤٢
ومـــــع ذلـــــك، . ٢٠٠٨ في عـــــام  مـــــن التوجيـــــه المتعلـــــق بـــــالعودة، الـــــصادر ١٧ و ١٦و 
توجيـه المـذكور أعـلاه يتـضمن بـشأن هـذه القـضايا أحكامـا تقدميـة                  الاعتراف بأن ال   من بد لا

ورغــم أن الأمــر يتعلــق بقــوانين . للغايــة، تــسبق بكــثير المعــايير الموجــودة في ســائر منــاطق العــالم
سـيما وأن بعـض    دولة، إلا أن تكريسها كمعايير عالميـة يبـدو أمـرا صـعبا، لا         ٢٧مشتركة بين   

وم إلى المقرر الخاص بالقول إنه يدوّن قانون الاتحـاد الأوروبي،           تتردد في توجيه الل     لا )٦٢(الدول
ولكـن تجـدر    . بل والاجتـهاد القـضائي الـصادر عـن هيئـات مراقبـة معاهـدات حقـوق الإنـسان                  

الإشارة، على الأقل، إلى أن المعايير الأساسية الواردة في هذه النـصوص تحظـى عمومـا بـالقبول        
ة علـى ذلـك بطـابع عـالمي حيـث إنهـا مـذكورة علـى           في ممارسات معظم الـدول، وتتـسم عـلاو        
، ١٩٨٨ديـسمبر   / كـانون الأول   ٩ المـؤرخ    ٤٣/١٧٣وجه الخـصوص في قـرار الجمعيـة العامـة           

 مــن تقريــره الــسادس المــذكور  ٢٤٥الــذي أفــرد لــه المقــرر الخــاص مناقــشة مفــصلة في الفقــرة   
 انقــسامات حــول بعــض وتبــيّن المناقــشات الــتي دارت في لجنــة القــانون الــدولي وجــود . أعــلاه

 بــشأن توقيــف الأجــنبي  ١٥المــسائل ومنــها، علــى ســبيل المثــال، الــشروط المــذكورة في المــادة    
  .المستهدف بأمر طرد

  

__________ 
 .، ومشروع المادة باء٢٧٦ إلى ٢١١، الفقرات من A/CN.4/625انظر    )٦١(  
دورتهـا   في  اللجنـة الـسادسة للجمعيـة العامـة        ان الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في       انظر على وجه الخصوص بي       )٦٢(  

 ).٩٧، الفقرة A/C.6/64/SR.21(الرابعة والستين 



A/CN.4/651  
 

12-27290 17 
 

فالتوجيه المتعلـق بـالعودة يـستخدم       . وثمة مسألة تستحق الاهتمام وتتعلق بالمصطلحات       - ٤٣
، وقـد حـذت اللجنـة       “زاحتجـا ”، في حين أن المقرر الخاص يـستخدم كلمـة           “توقيف”كلمة  

ومن المحتمل أن يميل المـرء إلى اختيـار الكلمـة الـواردة في التوجيـه، ولكـن                  . حذوه في هذا الأمر   
ومـن الملفـت للنظـر      .  شـاملة  “احتجـاز ”فأولا، كلمـة    . يبدو ضروريا في الحقيقة    هذا الخيار لا  

حمايـــة جميـــع ”:  المـــذكور أعـــلاه يحمـــل العنـــوان التـــالي٤٣/١٧٣في هـــذا الـــصدد أن القـــرار 
وثانيـا، نظـرا لأن     . “الـسجن  الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشـكال الاحتجـاز أو          

ــادة  ــى أن   ) ٢( ١٥الم ــنص عل ــه ت ــن التوجي ــة     ”م ــسلطات الإداري ــصدر عــن ال ــف ي ــر التوقي أم
ــسلطات،       ، لا“القــضائية أو ــأمر بهــا نفــس ال ــز بــين أوامــر الاحتجــاز الــتي ت ــدو مجــديا التميي يب

لقــضائية، بــسبب جــرائم ربمــا تكــون ذات طبيعــة مختلفــة ولكنــها تــؤدي إلى نفــس  ا الإداريــة أو
  .النتيجة المتمثلة في الحرمان من الحرية

المـــذكورة أعـــلاه لتعـــديل مـــشروع    ) ٢( ١٥ولكـــن، تجـــدر الاســـتفادة مـــن المـــادة       - ٤٤
ــاء المــادة ــرة الاحتجــاز إلا بقــر لا يجــوز تم”: يلــي  الــتي تــنص علــى مــا )٦٣()ب) (٣( ب ار ديــد فت
ــذا . “مـــن شـــخص يمكنـــه ممارســـة الـــسلطة القـــضائية  المحكمـــة أو مـــن الـــنص، المـــستوحى وهـ
الاجتهاد القضائي، يحرم السلطات الإدارية مـن صـلاحية تمديـد فتـرة الاحتجـاز علـى الـرغم                    من

وقـد يـثير هـذا النـهج صـعوبات عمليـة          . من أنها تملك صلاحية إصدار أمر الاحتجاز في حد ذاته         
يُنكر أن الحالة قد تكـون أحيانـا طارئـة إلى درجـة               إلى كونه غير منطقي، إذ لا      للدول، بالإضافة 

  .تسمح بانتظار نتيجة الإجراءات القضائية التي تكون عموما أبطأ من الإجراءات الإدارية لا
المطـــرود بـــصورة غـــير قانونيـــة وفيمــا يخـــص الحـــق الـــذي يحتمـــل أن يُمــنح للأجـــنبي     - ٤٥
يعـالج هـذه المـسألة معالجـة      تي طردتـه، فـإن التوجيـه المتعلـق بـالعودة لا     يعود إلى الدولة ال ـ    أن في

ــستنتج مــن المــادة  . مباشــرة ــه، الــتي تعــالج مــسألة حظــر   ) ١( ١١ويمكــن أن يُ مــن هــذا التوجي
ويحـدث ذلـك   . الدخول، أن من الممكن في بعض الحالات اسـتبعاد العـودة إلى الدولـة الطـاردة          

تُمــنح أي مهلــة للمغــادرة الطوعيــة،  يحظــر الــدخول، إذا لمعنــدما تقتــرن قــرارات الطــرد بــأمر 
ومع ذلك فـإن الـدول الأعـضاء تـستطيع، لاعتبـارات            . في حال عدم الوفاء بالالتزام بالعودة      أو

إنــسانية، عــدم إصــدار أوامــر حظــر دخــول، بمــا في ذلــك حــين يتعلــق الأمــر بــضحايا الاتجــار      
  . حماية دوليةبأشخاص يحتاجون إلى بالبشر، وبطالبي اللجوء أو

 من التوجيه تـنص علـى الحـق في الطعـن في قـرار الطـرد،                 ١٣ونشير أيضا إلى أن المادة        - ٤٦
وتحــدد هيئــة الاســتئناف،   . ولبمــا في ذلــك في الحــالات الــتي يُتخــذ فيهــا قــرار بحظــر الــدخ        

. حالـة علـى حـدة، النتـائج المترتبـة علـى قـرار الاسـتئناف الـذي يـصدر لـصالح الأجـنبي               كل في
__________ 

  . أعلاه٦١انظر الحاشية    )٦٣(  
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توجد في قانون الاتحاد الأوروبي قاعـدة محـددة وصـريحة تتعلـق بعـودة الـشخص              باختصار، لا و
  .المطرود إلى الدولة الطاردة

 دولــة أوروبيــة، تؤكــد فكــرة  ٢٧وهــذه الملاحظــة، المتعلقــة بالممارســة المــشتركة بــين     - ٤٧
موحـــدة، ممارســـة  قاعـــدة عامـــة أوتوجـــد في هـــذا المجـــال  المقــرر الخـــاص الـــذي يـــرى أنـــه لا 

 تنــدرج )٦٤( لتقريــره الــسادس٢ في الإضــافة ١القاعــدة المــذكورة في مــشروع المــادة حــاء   وأن
وتجـد هـذه القاعـدة مبررهـا في كونهـا قاعـدة       . فعلا في إطار التطـوير التـدريجي للقـانون الـدولي         

مبنية على منهج الاسـتدلال العكـسي، وفي كونهـا قاعـدة منطقيـة، أي مُـصاغة بوصـفها نتيجـة            
  .نية لازمة تترتب على خرق قاعدة من قواعد القانون الدوليقانو
وبالنــسبة لطبيعــة العلاقــات بــين الدولــة الطــاردة ودولــة المــرور العــابر، فــإن توجيهــات   - ٤٨

إلا أن هـذه المـسألة عولجـت في عـدد           . تتناول هـذه المـسألة بـصورة صـريحة         الاتحاد الأوروبي لا  
ــة بـــين   ــول المبرمـ ــادة القبـ ــاد الأوروبيمـــن اتفاقـــات إعـ ــاد  الاتحـ .  ودول غـــير أعـــضاء في الاتحـ

ذلــك، يتعلــق هـذا الأمــر بمجــال التعــاون الثنـائي، الــذي يتــرك البـاب مفتوحــا أمــام حريــة     ومـع 
الدول لكي تتفق وفقا لسيادتها على القواعـد الـتي تنـوي تطبيقهـا في علاقاتهـا المتبادلـة، شـريطة           

. الالتزامـات المترتبـة تجـاه الجميـع        لقـانون الـدولي أو    تنتهك تلك القواعد المعايير الموضوعية ل      ألا
ولهذا السبب، يرى المقرر الخاص أن من المناسب الاكتفاء في هـذا الموضـوع بمـا هـو مكتـسب                    

 المقتـرح   ١يسعى لتحقيقـه مـشروع المـادة واو          في إطار القواعد العامة للقانون الدولي؛ وهو ما       
 تعديله خلال المناقـشات العامـة الـتي أجرتهـا لجنـة      ، والذي تم  )٦٥( للتقرير السادس  ٢في الإضافة   

  .)٦٦(القانون الدولي بشأن ذلك التقرير
  

  الملاحظات الختامية للمقرر الخاص  -رابعا   
ستتضمن هذه الملاحظات الختامية بادئ ذي بدء ملاحظة بشأن التعليقات الـتي أبـدتها           - ٤٩

لــى التــوالي بعــض جوانــب منهجيــة ثم ســتتناول ع. الــدول حــول بعــض مــشاريع المــواد المحــددة 
العمل التي اتبعها المقرر الخاص، والتقدم المحرز في أعمال لجنـة القـانون الـدولي بـشأن موضـوع                   

  .، ومآل النتائج النهائية لأعمال لجنة القانون الدولي في هذا المضمار“طرد الأجانب”
  

__________ 
  )٦٤(   A/CN.4/625/Add.2 ١٦٠، الفقرة. 
 .١١٨ و ١١٧المرجع نفسه، الفقرتان    )٦٥(  
  )٦٦(   A/66/10 ٥٣٤، الحاشية ٢١٩، الفقرة. 
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  التعليقات المحددة بشأن مختلف مشاريع المواد  -ألف   
نظــر المقــرر الخــاص في التعليقــات والاقتراحــات الــتي أبــدتها الــدول بــشأن بعــض   لقــد   - ٥٠

ن بإمكـان لجنـة القـانون الـدولي         وهـو يـرى، حـسبما أشـار إليـه آنفـا، أ            . مشاريع المـواد المحـددة    
تقبل الأخذ ببعض الاقتراحات خلال وضع مشاريع المواد في صـيغتها النهائيـة أثنـاء القـراءة                  أن

  .ى صوغ اقتراحات لهذا الغرض، عند الاقتضاءوسيعمل عل. الأولى
  

  التعليقات المحددة بشأن بعض المسائل المتصلة بالمنهجية  -باء   
اتــسمت آراء بعــض الــدول بالتــضارب في بعــض الأحيــان حيــال المنهجيــة الــتي اتبعهــا    - ٥١

ــواد    ــشاريع الم ــرر الخــاص للتوصــل إلى صــوغ م ــة    . المق ــات المتحــدة الأمريكي ــد نحــت الولاي فق
باللائمة على المقرر الخاص لقيامه بتدوين الاجتهاد القضائي للهيئات القضائية الإقليميـة المعنيـة              
بحقوق الإنسان، مـن قبيـل المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان، وكـذلك هيئـات مراقبـة إنفـاذ                      

وعلــى النقــيض مــن ذلــك، وجــه  . )٦٧(الاتفاقيــات الدوليــة الرئيــسية في مجــال حقــوق الإنــسان  
عـدم أخـذها في الحـسبان بالقـدر           أو تحاد الأوروبي اللـوم علـى تجاهلـه القـوانين الأوروبيـة           الا له

  .، فلامته على ركونه إلى مصادر قديمة للغاية)٦٩(أما ألمانيا. )٦٨(الكافي
ودون الخوض بالتفـصيل، في هـذا المقـام، في الـردود الـتي قـدمها المقـرر الخـاص بـشأن                        - ٥٢

 ي، سـيكتف )٧٠(٢٠١١نـوفمبر  /لجنة السادسة في تشرين الثـاني هذا الموضوع خلال مناقشات ال  
 لجنـة القـانون الـدولي في هـذه المـسألة            )٧١(بالتذكير بالبيان الرصـين الـذي أدلى بـه أحـد أعـضاء            

ذلـك  . “طرد الأجانـب  ” للتقرير السادس عن     ٢خلال مناقشات الجلسة العامة بشأن الإضافة       
ر الخـاص مـن جهـود للتـزود مـن مظـانّ متنوعـة               بذلـه المقـر     ما أن هذا العضو سلط الضوء على     

للغاية تمثل جميع مناطق العالم قدر الإمكان، ورحـب بتلـك الجهـود وبالأسـلوب الـذي انتهجـه        
ــاريخي     ــور تـ ــن منظـ ــها مـ ــها وتحليلـ ــصادر بمقارنتـ ــتغلال تلـــك المـ ــى ذلـــك   ولا. في اسـ أدلّ علـ

دث أنـه في حالـة أحـد        وقـد يح ـ  . التقارير المختلفة التي أُعدت عـن موضـوع طـرد الأجانـب            من
اث انطباعــا خاطئــا بــأن التحليــل البلــدان المعيّنــة، يحتمــل أن تعطــي طريقــة عــرض بعــض الأحــد

والواقع أنه يتعين النظر إلى ذلك باعتبـاره مجـرد محاولـة مـن المقـرر                . حبيس الماضي ليس إلاّ    ظل
__________ 

 انظـر علــى وجــه الخــصوص بيانهــا أمــام اللجنــة الــسادسة التابعــة للجمعيــة العامــة في دورتهــا الرابعــة والــستين    )٦٧(  
)A/C.6/64/SR.21 ٩٧، الفقرة.( 

  )٦٨(   A/C.6/66/SR.21 ٤٥، الفقرة. 
  )٦٩(   A/C.6/66/SR.23 ٢٦، الفقرة. 
  )٧٠(   A/C.6/66/SR.25 ٥٤ إلى ٤٦، الفقرات. 
  )٧١(   A/CN.4/SR.3093) بيان السيد فاشياني.(  
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 مقترحـات مـشاريع   الخاص للاستفادة على الوجه الأمثل من التجارب التاريخية المتاحة لإرسـاء       
المــواد علــى أســس أكثــر صــلابة، دون إصــدار أي حكــم علــى الوقــائع في حــد ذاتهــا ولا علــى   

ولم يكــن القــصد بــأي حــال مــن الأحــوال أن ينــال المقــرر    . الظــروف الــتي أدت إلى حــدوثها 
  .ممارستها الحديثة  أويصدر حكما على الأحداث التي تخللت تاريخها  أوالخاص من أي دولة

 إلى تنقـــيح الدســـتور )٧٢(قـــد جـــرى بهـــذه الـــروح ذاتهـــا التطـــرق في التقريـــر الـــسابع  و  - ٥٣
السويسري فيما يتصل بطرد المجرمين من الأجانب، الذي قبله الشعب والكانتونـات السويـسرية              

، والــذي أشــرنا بــصدده إلى أن الحكومــة السويــسرية ســتعرف  ٢٠١٠نــوفمبر /في تــشرين الثــاني
ــا   ــيح وفق ــستوى     كيــف تعــدل ذلــك التنق ــى الم ــه عل ــدما يحــين أوان بلورت ــدة، عن  لممارســتها الجي

 ذاتــه إلى مــشروع القــانون )٧٣(وبهــذه الــروح أيــضا جــرى التطــرق في التقريــر الــسابع. التــشريعي
 والإدمــاج والجنــسية، فهــو يتــصل ولــو ، الــذي وإن كــان يتعلــق بــالهجرة  ٢٠١١الفرنــسي لعــام 

ويحـيط  . التجريد مـن الجنـسية مـشفوعًا بـالطرد        بصورة غير مباشرة بطرد الأجانب عندما توخّى        
يتعلق بمـسألة     ما المقرر الخاص علما بأن جوانب مشروع القانون هذا التي استقطبت الاهتمام في           

  .الفرنسي طرد الأجانب قد جرى حذفها من الصيغة النهائية التي اعتمدها البرلمان
طـرد  ”جمعيـة العامـة لموضـوع       وأخيرا، فقـد عانـت دراسـة اللجنـة الـسادسة التابعـة لل               - ٥٤

ــدولي في هــذا       “ الأجانــب ــانون ال ــة الق مــن التفــاوت الحاصــل بــين مــستوى تقــدم أعمــال لجن
ــة        ــدول في إطــار اللجن ــى نظــر ال ــارير المعروضــة عل ــواردة في التق الموضــوع وبــين المعلومــات ال

لــدولي ذلــك أن أعمــال لجنــة القــانون ا. الــسادسة علــى أســاس التقــارير الأوليــة للمقــرر الخــاص
. بــشأن طــرد الأجانــب كانــت دائمــا ســبّاقة، مقارنــة بالتقــارير المقدمــة إلى الجمعيــة العامــة          

فمشاريع المواد التي جرت مناقـشتها في الجلـسات العامـة للجنـة القـانون الـدولي ثم أحيلـت إلى                   
حـات  لجنة الصياغة التي تولّت دراستها بعد قيام المقرر الخاص في كثير من الأحيان بإبـداء مقتر               

ومبعـث ذلـك أن لجنـة       . تُعـرض فـورا علـى اللجنـة الـسادسة           لم جديدة على مستوى الـصياغة،    
الصياغة أرجأت اتخاذ قرار بشأن بعض مشاريع المواد الأولية، التي تتصل بوجـه خـاص بنطـاق                 

. تطبيق مشاريع المواد وبعض التعاريف الرئيـسية، إلى حـين الاطـلاع علـى بقيـة مـشاريع المـواد             
لك حدوث تفاوت بين المستوى الحقيقي لتقدم الأعمال بـشأن الموضـوع في إطـار               فنجم عن ذ  

لجنة القانون الدولي وبين المادة المقدمة إلى الدول في إطار اللجنة الـسادسة، الأمـر الـذي جعـل                   
بسبب تباين مستوى المعلومات الـتي بحوزتهمـا بـشأن حالـة              ما الحوار بين الهيئتين صعبا إلى حد     

__________ 
  )٧٢(   A/CN.4/642 ٩ إلى ٧، الفقرات. 
 .١٩ إلى ١٠ المرجع نفسه، الفقرات   )٧٣(  
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والأمل معقود على أن عـرض مجموعـة مـشاريع المـواد الـتي اعتمـدتها لجنـة                 . عمالتقدم تلك الأ  
  .الحالة القانون الدولي مشفوعة بتعليقاتها سيضع حدا لهذه

  
التعليقــات المحــددة بــشأن شــكل النتــائج النهائيــة لأعمــال لجنــة القــانون الــدولي      -جيم   

  الموضوع في
ــدول أن موضــوع     - ٥٥ ــب ”رأت بعــض ال ــرد الأجان ــدوين   لا“ط ــصلح للت ــه   أو،)٧٤(ي أن
الأفــضل أن تأخــذ النتــائج النهائيــة لأعمــال لجنــة القــانون الــدولي في هــذا الموضــوع شــكل   مــن
ــادئ أساســية  ” ــايير ومب ــة   أوتوجيهــات”  أو،)٧٥(“توجيهــات ومع ــادئ توجيهي ــيس “مب ، ول
  وأعربت بعض الدول عن رأي مماثل خـلال مناقـشات اللجنـة الـسادسة              .)٧٦(“مشاريع مواد ”

 )٧٨(بـل وبـرزت آراء مماثلـة ضـمن مـداولات لجنـة القـانون الـدولي                . )٧٧(التابعة للجمعية العامـة   
  .فهذا إذا أمر مستعص بحق. ذاتها
وسيكتفي المقرر الخاص في هذا المقـام بتـذكيرٍ مقتـضب بـالردود الـتي أدلى بهـا في هـذا                       - ٥٦

ــدولي في دورتهــا الثالث ــ     ــانون ال ــة الق ــستينالمــضمار ســواء ضــمن إطــار لجن خــلال   أو،)٧٩(ة وال
. )٨٠(٢٠١١نـوفمبر   /مناقشات اللجنة السادسة التابعـة للجمعيـة العامـة في شـهر تـشرين الثـاني               

ــة عــن فعــل غــير مــشروع دولي ــ  ”وعــدا موضــوع   ــا، وإلى حــد“امــسؤولية الدول موضــوع   م
، اللــذين اعتمــدت أعمــال تدوينــهما بــشدة علــى الاجتــهاد القــضائي   “الحمايــة الدبلوماســية”

خــر مــدرج  يــسبق أن اســتُند في تــدوين أي موضــوع آ     لم في مجــال طــرد الأجانــب،  الــدولي
جدول أعمـال اللجنـة منـذ ثـلاث فتـرات خمـسية إلى أسـس بهـذا القـدر مـن الغـنى والغـزارة                         في

__________ 
وانظر أيـضا موقـف بلـدان شمـال         ). ٤٦، الفقرة   A/C.6/66/SR.23( انظر بوجه خاص موقف المملكة المتحدة         )٧٤(  

  ).٥٩، الفقرة A/C.6/66/SR.21(أوروبا على النحو الذي أعربت عنه فنلندا 
 ).١٦، الفقرة A/C.6/66/SR.24( اليونان   )٧٥(  
 ).٨٨المرجع نفسه، الفقرة ( تايلند   )٧٦(  
، وإســـرائيل  )٩، الفقـــرة A/C.6/60/SR.13( انظـــر بوجـــه خـــاص المواقـــف الـــتي أعربـــت عنـــها هنغاريـــا          )٧٧(  

)A/C.6/60/SR.16 (، والبرتغــــال )٥٨، الفقــــرةA/C.6/60/SR.12 ؛ و ٣٨، الفقــــرةA/C.6/62/SR.19 الفقــــرة ،
؛ ٢٥، الفقــــــرة A/C.6/63/SR.21 ؛ و٤٦  و٤٥، الفقرتــــــان A/C.6/62/SR.19(، والمملكــــــة المتحــــــدة )٨٥
وانظـر أيـضا الموقـف الـذي        ). ٦٥، الفقـرة    A/C.6/64/SR.21(، وسـلوفينيا    )١١١، الفقرة   A/C.6/64/SR.17 و

والـــــدانمرك ) ٥٠، الفقـــــرة A/C.6/62/SR.19(أعربـــــت عنـــــه الـــــسويد باســـــم بلـــــدان شمـــــال أوروبـــــا       
)A/C.6/63/SR.20،  ٢الفقرة.( 

 .٢٣٣ و ٢٢٩، الفقرتان A/66/10 انظر بوجه خاص   )٧٨(  
 .٢٥٨ المرجع نفسه، الفقرة   )٧٩(  
  )٨٠(   A/C.6/66/SR.25 ٥٤ إلى ٤٦، الفقرات. 
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يـــث ارتكـــز تدوينـــه علـــى رصـــيد ضـــخم يتعلـــق بموضـــوع طـــرد الأجانـــب، ح  مـــاســـوى في
ائي الــدولي المتنــوع المــصادر، والتــشريعات  الــصكوك القانونيــة الدوليــة، والاجتــهاد القــض  مــن

فهنـاك العديـد مـن المواضـيع الـتي      . والسوابق القضائية الوطنية الوفيرة، والأساس النظري المكين    
 خطـوط توجيهيـة     أو توجيهـات   لا تناولتها اللجنة، والتي وإنْ أفضت إلى وضع مشاريع مـواد،         

  . القانونيةتستند إلى هذا الكم الوفير من المواد  لممبادئ، أو
ريب أنه مـن الـسابق لأوانـه اتخـاذ قـرار بـشأن مـآل النتـائج النهائيـة لأعمـال لجنـة                         ولا  - ٥٧

غير أنه لما كانت هذه المسألة مثار قلق لـدى بعـض         . القانون الدولي في موضوع طرد الأجانب     
المـواد  يبدو، فإن المقرر الخاص على ثقة من أنه حال الانتهاء من صوغ مشاريع                ما الدول على 

مــشفوعة بتعليقاتهــا، ســيتبدّى الاتــساق والإحكــام الــذي يتــسم بــه العمــل المنجــز بــشكل أكثــر 
لـذلك،  . وضوحا مما عليه الحال الآن، وسيتبدّد دون شك بعضٌ من التردد إزاء هـذا الموضـوع               

ل فهو يود أن تقوم اللجنة، في الوقت المناسب، بتقديم نتائج أعمالها إلى الجمعية العامـة في شـك           
هـو الـشكل النـهائي        مـا  مشاريع مواد، على أن تقـرر الجمعيـة وهـي علـى بيّنـة تامـة مـن الأمـر                   

  .الذي يتعين أن تأخذه تلك النتائج
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	3 - ويرى المقرر الخاص أن تلك الملاحظات تعزى في معظمها إلى التفاوت الحاصل بين التقدم الذي أحرزته لجنة القانون الدولي في دراسة موضوع ”طرد الأجانب“، وبين المعلومات المقدمة إلى اللجنة السادسة بشأن تلك الإنجازات لتنظر فيها في إطار دراستها للتقرير السنوي عن أعمال لجنة القانون الدولي المقدم إلى الجمعية العامة. لذا، يتوخّى هذا التقرير إزالة سوء التفاهم الناشئ عن التفاوت المذكور، والرد على الملاحظات التي لا شك أن مبعثها إنما هو قصور في توضيح المنهجية المتبعة في معالجة هذا الموضوع، وتلمّس السبل الكفيلة باستيعاب بعض الاقتراحات التي ربما لم يؤخذ بها بالفعل عقب المناقشات التي جرت في إطار اللجنة.
	4 - وتحقيقا لهذه الغاية، سيدرس هذا التقرير على التوالي تعليقات الدول (الفرع الثاني)، ثم تعليقات الاتحاد الأوروبي (الفرع الثالث)، قبل أن يخلص إلى بعض الملاحظات الختامية (الفرع الرابع).
	ثانيا - تعليقات الدول
	5 - أعرب ممثلو عدة دول عن آرائهم في موضوع طرد الأجانب أثناء المناقشات التي جرت بشأن تقرير لجنة القانون الدولي المعروض على اللجنة السادسة التابعة للجمعية العامة خلال دورتها السادسة والستين. وتناولت التعليقات أساسا مشاريع المواد التي اقترحها المقرر الخاص في الإضافة 2 لتقريره السادس(). بيد أن بعض المداخلات تطرقت إلى مسائل متكررة تتعلق بجدوى الموضوع، والمنهجية التي اتبعها المقرر الخاص، ومآل نتائج أعمال اللجنة في هذا الموضوع.
	6 - وتوخيا لاتّساق عناصر هذا العرض، سيبدأ المقرر الخاص بدراسة التعليقات المحددة على مشاريع المواد، قبل الرد على التعليقات ذات الطابع العام في الفرع المخصص للملاحظات الختامية للمقرر الخاص.
	7 - ففي ما يتعلق بإدراج قاعدة عدم الإبعاد القسري في مختلف أحكام مشاريع المواد، أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن ”القلق“ بالفعل من إقدام المقرر الخاص على إدراج تلك القاعدة في ”أحكام كثيرة“، ولا سيما في مشروعي المادتين 14 و 15(). وإزاء هذا القلق الذي تكرر الإعراب عنه، قدم المقرر الخاص ردوده في وثيقة مقدمة كإضافة إلى تقريره الخامس()، وذلك في الحاشية 8 تحت مشروع المادة 14 وفي الحاشية 9 تحت مشروع المادة 15. وفي ضوء الحالة الراهنة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا يرى المقرر الخاص أي عناصر جديدة جديرة بالإضافة إلى تلك التوضيحات.
	8 - وفي ما يتعلق بإعادة الأجنبي موضوع الطرد إلى دولة الوجهة (مشروع المادة دال 1)، رأت ماليزيا ”عدم الحاجة إلى التدوين القانوني للواجب أو لمدى الالتزام المفروض على الدول بتشجيع الرحيل الطوعي للأجنبي محل الطرد، على اعتبار أن قرار الطرد المعني ستكون له قوة قانونية“، ومن ثم، فسيتعين على الأجنبي أن ينفذه(). ولا ريب أن هناك سوء تفاهم، حيث إن الغرض من تشجيع التنفيذ الطوعي ليس ترك خيار التنفيذ من عدمه في يد الأجنبي، بل تمكينه من تنظيم رحيله بنفسه، بكل طمأنينة إن صح التعبير، تحت طائلة إجباره على المغادرة من لدن السلطات المختصة في الدولة الطاردة. بيد أن عدة دول() لاحظت، مع اعترافها باستصواب فكرة العودة الطوعية، أن كلمة ”تشجع“ الواردة في الفقرة 1 من مشروع المادة دال 1 مبهمة، وقد تثير صعوبات على مستوى التنفيذ ما لم تكن ثمة إشارات محددة تبين السبل اللازم اتباعها للتشجيع على الامتثال. لذلك اقترحت بعض الدول، وهي هنغاريا والبرتغال واليونان، إيجاد صيغة تنص على أن الدولة الطاردة ”تقوم بتيسير“ أو ”تهيئة الظروف“ أو أن عليها أن ”تحث على“ التنفيذ الطوعي لقرار الطرد، لأن تلك الصيغة أفضل من كلمة ”تشجع“(). وقد توصلت لجنة القانون الدولي إلى الاستنتاج ذاته في ختام مناقشاتها بشأن الفقرة 1 من مشروع المادة دال 1. ومن جهة أخرى، اقترحت تايلند حذف الإشارة المحددة إلى القواعد المتعلقة بالنقل الجوي، الواردة في الفقرة 2 من مشروع المادة هذا، اعتبارا لاحتمال طرد الأجنبي باستخدام وسائل النقل البحري أو البري أيضا(). وقد سبق أن أُبديت هذه الملاحظة في إطار لجنة القانون الدولي()، وأُخذت في الحسبان على النحو الواجب.
	9 - وفيما يتعلق بدولة وجهة الأجنبي المطرود (مشروع المادة هاء 1)، أعلنت ماليزيا بعبارات تنم عن المغالاة دون شك، أن الصياغة الحالية للفقرة 2 ”غير مقبولة“ لديها، لأن هذا الأجنبي لا يمكن إعادته بموجب قوانينها الداخلية إلا إلى مكان ركوبه إلى ماليزيا أو إلى البلد الذي وُلد فيه أو البلد الذي يحمل جنسيته [...]“(). وما ذلك سوى تنويع لما ورد في الفقرة 2، ولا يرى المقرر الخاص أن في الأمر شيئا يبدو ”غير مقبول“. واقترح أيضا تناول مسألة ما الذي يمكن أن يحدث إذا لم تقبل أي دولة استقبال الأجنبي(). ويرى المقرر الخاص أن القرار في هذه الحالة ينبغي أن يترك لتقدير الدولة الطاردة؛ فالواقع أن القانون الدولي لا يتضمن أي قاعدة تجبر الدولة المذكورة على إبقاء الأجنبي المعني بالأمر في إقليمها، غير أن الدولة لا يمكن أن تطرده إلا وفق الشروط المحددة في مشاريع المواد هذه وسائر قواعد القانون الدولي. وأقصى ما يمكن عمله هو إفراد تعليق مقتضب على هذه المسألة في فرع التعليقات. وبالمثل، يستحسن السير على المنوال نفسه في ما يتعلق باتفاقات إعادة قبول الأجنبي؛ لأن هذه الاتفاقات تقع ضمن مجال التعاون الدولي الواسع النطاق، الذي تتصرف فيه الدول بوحي من سيادتها في ضوء اعتبارات متغيرة لا تخضع بتاتا للتنميط المعياري عن طريق التدوين. أما مسألة استجلاء الفرق بين الدولة التي لم توافق على دخول الأجنبي المطرود إلى إقليمها والدولة التي ترفض دخوله()، فقد أثيرت أيضا في إطار مناقشات لجنة القانون الدولي()، ولا شك أنها ستجد سبيلها إلى التسوية باختيار أحد المصطلحين.
	10 - وفي ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان الواجبة للأجنبي محل الطرد في دولة المرور العابر (مشروع المادة واو-1)، أشارت معظم الدول التي تطرقت إلى هذه النقطة، إما إلى الاتفاقات الثنائية التي تبرمها مع دولة المرور العابر، أو إلى التشريعات الوطنية للبعض منها بالإضافة إلى اتفاقات التعاون الثنائي مع دولة المرور العابر(). ويرى المقرر الخاص أنه يتعين ألا تتعارض هذه الاتفاقات الثنائية أو القوانين الداخلية، في هذا الصدد، مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان التي يجب أن يتمتع بها أيضا الأجنبي محل الطرد. لكن، وعلى نحو ما أثاره، عن حق، بعض أعضاء لجنة القانون الدولي أثناء المناقشات التي دارت بشأن مشروع المادة واو-1()، وكما أشارت إليه كذلك ماليزيا أمام اللجنة السادسة، فإن دولة المرور العابر ”تكون ملزمة فقط بمراعاة وتنفيذ تشريعاتها المحلية والقواعد الدولية الأخرى التي تحكم حقوق الإنسان للأجانب المترتبة على الصكوك التي تكون طرفا فيها“(). ويؤيد المقرر الخاص هذا الرأي لكنه يعتبر أن من المستصوب أن يُوسَّع نطاق التزامات دولة المرور العابر لكي يشمل مجمل قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان التي تخضع لها، وليس فقط القواعد التي أقرتها. ويعتبر المقرر الخاص أنه يمكن إعادة صياغة نص مشروع المادة واو-1 من هذا المنطلق.
	11 - وفي ما يتعلق بحماية أموال الأجنبي موضوع الطرد (مشروع المادة زاي-1)، ترى اليونان أنه ”من غير الضروري وضع نظام محدد أو نظام للامتيازات ينظّم أموال الأجانب المطرودين لأن هذه الأموال تخضع للحماية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي والمعاهدات الدولية السارية والتشريعات الوطنية“(). وإذا كانت هذه الحجة مناسبة، وهي ليست كذلك، فإن من شأنها أن تسري ليس فحسب على مجمل مشاريع المواد المتعلقة بطرد الأجانب، بل على معظم المواضيع، إن لم يكن جميعها، التي تكرس لها لجنة القانون الدولي أعمالها. ذلك أن اللجنة تستمد عموما المواد القانونية لأغراض التدوين والتطوير التدريجي، من القواعد العامة للقانون الدولي والمعاهدات السارية وممارسات الدول. وفي هذا الصدد، فإن الالتزام بحماية أموال الأجنبي موضوع الطرد ينشأ بلا شك عن القواعد العامة، على أن تكون مؤيّدة برصيد غني من السوابق القضائية يسمح بصياغته وتحديده وتطبيقه على موضوع طرد الأجانب ذاته. ويصّب في هذا الاتجاه الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في عام 2010 في قضية ديالو() من حيث الجوهر. بيد أنه من المستصوب في إطار التعليق على مشروع تلك المادة، توخي الدقة في تحديد نطاق تطبيق تلك القاعدة، بالإشارة على الخصوص إلى أنها لا تمس بحق كل دولة في مصادرة الممتلكات أو تأميمها، لكن أيضا إلى جواز جبر الضرر المترتب على المصادرة عن طريق التعويض متى تعذّرت إعادتها إلى أصحابها.
	12 - وعلى أي حال، وبخلاف ما ذهبت إليه اليونان، يرى الاتحاد الروسي أن ما تنص عليه القاعدة الواردة في الفقرة 1 من مشروع المادة زاي-1 ”له ما يبرره كمفهوم وهو جدير بالتأييد“(). ولكي يتم التغلب على صعوبة تقييم نوايا الدولة الطاردة تقييما موضوعيا، اقترحت تايلند أن تُضاف إلى الفقرة 1 من مشروع المادة عبارة ”بشكل غير مشروع“، ليصبح نصها كما يلي: ”يُحظر طرد أجنبي لغرض وحيد هو مصادرة أمواله بشكل غير مشروع“(). ولا يعترض المقرر الخاص على هذا الاقتراح.
	13 - وفي ما يتعلق بالفقرة 2 من مشروع المادة زاي-1، اقترحت دول() أن تُحذف عبارة ”في حدود الإمكان“ التي ترد بين قوسين معقوفين. وهو رأي استصوبه بالفعل أعضاءُ في لجنة القانون الدولي().
	14 - وفيما يتصل بموضوع حق العودة إلى الدولة الطاردة (مشروع المادة حاء-1)، أوضح المقرر الخاص، في الإضافة 2 إلى تقريره السادس، أن عددا من الدول هي تحديدا ألمانيا وبيلاروس ومالطة وماليزيا وهولندا، تقرّ بحق عودة الأجنبي المطرود بصفة غير مشروعة إلى الدولة الطاردة. إلا أن تشريعاتها بشأن هذه المسألة تختلف من بلد لآخر: فبعض التشريعات تضع قيودا على حق العودة؛ وأخرى تشترط أن يكون الأجنبي قد حصل في السابق على تصريح بالإقامة يكون قد أُبُطل بقرار الطرد؛ بل إن تشريعات أخرى تنص على أن يكون ذلك الحق مشروطا بإلغاء قرار الطرد بعلّة الخطأ الجسيم أو الواضح للغاية(). وفي إطار التعليقات والمعلومات الواردة من الحكومات في عام 2010، توخّت الولايات المتحدة الأمريكية في ردها على هذه النقطة قدرا كبيرا من الحذر، مما يترك الانطباع بأن الأمر يتعلق، في ضوء قوانينها، بصلاحيات تعود إلى السلطات المختصة بمسائل الهجرة ولا ترتهن بالحق الذي قد يخوّله تلقائيا إلغاء قرار الطرد غير المشروع(). وفي نفس المنحى، أشارت مالطة، لكن بعبارة أوجز، إلى أنه يمكن لكل مطرود أن يطلب إلى ضابط الهجرة الرئيسي السماح له بالدخول مجددا().
	15 - وخلال المناقشات التي دارت في اللجنة السادسة للجمعية العامة أثناء دورتها السادسة والستين في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، كررت ماليزيا التأكيد على موقفها الذي يصب أيضا في نفس الاتجاه، وجاء فيه أنه ”ينبغي أن يسمح للأجنبي المطرود بالعودة إلى الدولة الطاردة، رهنا بقوانين الهجرة الخاصة بها“(). ورأت اليونان أن أحكام مشروع المادة حاء-1 صيغت بعبارات ”بالغة العمومية“. وارتأت أن نص ”مشروع المادة [هذا] لا يُدرج أي تمييز على أساس ما إذا كان الأجنبي موضوع الطـــرد موجودا بصفــة مشروعــة فـي الدولة الطاردة أم لا، بينما أن إلغاء قرار الطرد لا يُفضي إلى منح الأجنبي الذي كان وضعـــه غيـــر قانونـــي قبل تنفيـــذ القرار، حق الدخول أو الإقامة في الدولة. وعلاوة على ذلك، لا يُتوخى من النص أن يوجد حقا محتملا بالعودة إلى الدولة الطاردة إلا في حالات إلغاء قرار الطرد لتعارضه مع قاعدة موضوعية من قواعد القانون الدولي“(). وهذا هو السياق الذي يتعين أن يُفهم فيه بيان ماليزيا الوارد أعلاه.
	16 - وأعربت دول أخرى، من بينها الاتحاد الروسي() وهنغاريا()، عن تأييدها للحجة القائلة بأن الحق في العودة إلى الدولة الطاردة لا يمكن أن يُتصوّر إلا في حالة إلغاء قرار الطرد لتعارضه مع قاعدة موضوعية من قواعد القانون الدولي.
	17 - وعلاوة على ذلك، يُشار إلى أن بعض الدول() تفضل عبارة ”السماح بالدخول مجددا“ على عبارة ”الحق في العودة“ الذي قد يُخلط بالحق المعترف به للمشرّدين، داخليا أو خارجيا، في العودة إلى بلدانهم الأصلية.
	18 - ويوافق المقرر الخاص على الاقتراحات السالفة الذكر. بل إنه يقترح أن يجري الحديث، من الآن فصاعدا، عن ”السماح بدخول الأجنبي مجددا في حالات الطرد غير المشروع“، وذلك تجنبا لإثارة أي جدال حول معرفة ما إذا كان الأمر يتعلق في جميع الحالات بحق من الحقوق أو ما إذا كانت الدولة الطاردة تحتفظ بسلطتها في قبول دخول الأجنبي إلى أراضيها أو رفض دخوله. وبالنظر إلى الاقتراح الآخر الداعي إلى التمييز بين حالات الأجانب المقيمين بصفة قانونية في أراضي الدولة الطاردة قبل صدور قرار الطرد وبين المقيمين فيها بصفة غير قانونية، يقترح المقرر الخاص أن يكون السماح بالدخول مجددا للأجنبي المطرود بشكل غير مشروع حقا من الحقوق، على أن يكون قد أقام بصفة قانونية في أراضي الدولة الطاردة، وأن يجري إعمال ذلك الحق على أساس إجراء بإلغاء قرار الطرد غير المشروع، وأن تأخذ السلطات المختصة للدولة الطاردة على عاتقها تنفيذ الإجراءات الضرورية في هذا الصدد. وبالنسبة للأجنبي المطرود بشكل غير مشروع، الذي كان مقيما بصفة غير قانونية في أراضي الدولة الطاردة، يخضع البت في السماح بدخوله مجددا للإجراءات السارية ذات الصلة بالدخول إلى الدولة الطاردة والإقامة في أراضيها. وفي هذه الحالة كما في غيرها من الحالات، يجوز رفض السماح بدخول الأجنبي مجددا لأسباب تتعلق بالنظام العام والأمن العام.
	19 - وأخيرا، انتقد بعض الدول تعبير ”مسوّغ غير صحيح“، الواردة في الفقرة 2 من مشروع هذه المادة، باعتباره ليس مصطلحا قانونيا بمعنى الكلمة(). وقد أُعرب بالفعل عن هذا الانتقاد في مناقشات لجنة القانون الدولي()، واقترح حينئذ مفهوم ”المسوّغ الخطأ“.
	20 - وفي ما يتعلق بمسؤولية الدولة في حالة الطرد غير المشروع (مشروع المادة طاء-1) والحماية الدبلوماسية (مشروع المادة ياء-1)، اتسمت الآراء التي أعربت عنها الدول بالتباين إلى حد ما. فهنغاريا، وإنْ كانت لم تُبد أي تعليق على مشروع المادة طاء-1، ارتأت أنه ينبغي النظر في إلغاء مشروع المادة ياء-1 بشأن الحماية الدبلوماسية لأنه ”لا يتناول مسألة خلافية فحسب، بل إنه لا يرتبط بشكل وثيق بموضوع مشاريع المواد“(). وذهبت البرتغال إلى أن المسائل التي يتطرق إليها مشروع المادة طاء-1 ومشروع المادة ياء-1، ”ينبغي توخي الحذر في تناولـها، باعتبار أن للدول آليات وطنية متاحة للأجنبي موضوع الطرد تسمح له بالطعن في قرار طرد خاطئ أو غير مشروع أو بتحميل الدولة الطاردة مسؤولية اتخاذها مثل ذلك القرار (...)“(). أما حكومة اليونان، من جهتها، فقد صرّحت أنها تعلّق ”أهمية كبرى على مسألة وسائل الانتصاف الفعالة في حالة قرارات الطرد“().
	21 - وفيما يتعلق بوجود ارتباط بين طرد الأجانب ومسألة مسؤولية الدولة الطاردة في حالة الطرد غير المشروع من جهة، والحماية الدبلوماسية من جهة أخرى، يكفي التذكير دون تأكيد (نظرا لأن التقرير السابع تناول هذه المسألة()) بأن الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية في عام 2010 في قضية ديالو()، يتوّج اجتهادات قضائية غزيرة في مجال التحكيم ترقى إلى القرن التاسع عشر وتبيّن بكل وضوح أن هاتين المسألتين احتلتا دوما موقع الصدارة في القانون الدولي المتعلق بطرد الأجانب. ومما لا يخلو من الأهمية التذكير بأن وفد شيلي قد صرّح بأنه ”يؤّيد إدراج كل من مشروع المادة طاء-1 (مسؤولية الدولة في حالة الطرد غير المشروع) ومشروع المادة ياء-1 (الحماية الدبلوماسية) التي تتناول ممارسة الحماية الدبلوماسية من جانب الدولة التي يحمل الأجنبي المطرود جنسيتها، وخاصة من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان في حالة الطرد غير المشروع، في مشاريع المواد“(). أما فيما يتعلق بتأكيد بعض الدول على وجود آليات انتصاف وطنية متاحة للأجانب في حالات تعرضهم للطرد غير المشروع، فمن نافلة القول إن ممارسة الحماية الدبلوماسية ترتهن باستنفاد سبل الانتصاف الداخلية. ولمّا كان نظام مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا، على غرار نظام الحماية الدبلوماسية، نظاما مكرّسا في القانون الدولي، فإن المقرر الخاص لم ير فائدة في التوسع في مناقشته بشكل خاص.
	22 - وعلى نحو ما ذكره المقرر الخاص في تقريره السابع للمقرر الخاص()، فإن مشروعَي المادتين المتعلقين، على التوالي، بمسؤولية الدول في حالة الطرد غير المشروع، وبالحماية الدبلوماسية، يتبوءان، نتيجة لما تقدّم، المكانة اللائقة بهما ضمن مشاريع المواد المتعلقة بطرد الأجانب.
	23 - وفي ما يتعلق بالطرد المتصل بالتسليم (مشروع المادة 8 بصيغته المنقّحة)() فقد حظي بتأييد واضح من الاتحاد الروسي الذي ارتأى أن ”مشروع المادة [هذا] يتضمن (...) نهجاً جديداً جديراً بالتأييد هو أن وجود طلب بالتسليم لا يشكل في حد ذاته ظرفا يمنع الطرد“(). ولكن لا بد من الإشارة إلى أن تأييد مشروع هذه المادة بهذا القدر من الوضوح قلّما يحدث. وذكرت شيلي أن لديها ”دواع محددة للقلق تنبع من الصلة بين مؤسستين مترابطتين وإن كانتا مختلفتين، تختص إحداهما بالطرد والأخرى بتسليم المطلوبين، بيد أن لكل منهما أنظمتها الخاصة“. ومع ذلك، فهي تقترح دراسة المسألة ”بهدف التنسيق بين المؤسسة المختصة بالطرد والمؤسسة المختصة بتسليم المطلوبين“(). وارتأت ماليزيا أن ”القرار المتعلق بما إذا كان يتم تطبيق الإبعاد أو التسليم، يجب أن يظل حقا تنفرد به الدولة ذات السيادة“. ولذا ”ينبغي إعادة تقييم“ صياغة مشروع المادة 8 المنقح ”بهدف ضمان التمييز بشكل واضح بين التسليم المُـقَّنع وشكل الترحيل الحقيقي“().
	24 - وعلى النقيض من ذلك، اعترضت الولايات المتحدة الأمريكية دوما() على إدراج هذا المشروع في مشاريع المواد المتعلقة بطرد الأجانب، أيا كانت الصيغة المقترحة. وقالت البرتغال كذلك، بشأن مشروع المادة 8 المنقّح، إنها ليست متأكدة ”مما إذا كان يأخذ مكانه اللائق بين مشاريع المواد“(). وكان ذلك رأي تايلند أيضا بشأن هذا الموضوع(). أما كندا فدعت ببساطة إلى ”وجوب حذف مشروع المادة على أساس أنه سابق لأوانه“، بالنظر، على حد قولها، إلى عدم وجود ممارسة كافية ”لتأييد الاستنتاج الذي ارتكز عليه المشروع المنقح للمادة 8 (...)“().
	25 - وبالنظر إلى تباين الآراء بشأن هذه المسألة ووجود اتجاه لا يستهان به نحو تأييد حذف الصيغة الحالية لمشروع المادة 8 المنقّح، ومشاريع المواد المتصلة بطرد الأجانب، يرى المقرر الخاص فائدة في اقتراح تايلند() الرامي إلى الاستعاضة عن مشروع المادة هذا بحكم ينص على ”عدم المساس“ بالالتزامات القانونية الدولية المتعلقة بالتسليم فيما بين الدول المعنية.
	26 - وفيما يتصل بالسؤال المتعلق بالأثر الإيقافي المترتب على الطعن القضائي في قرار الطرد، لم يستجب سوى عدد قليل جدا من الدول. وجاء في رد السويد الوارد في عام 2010، على السؤال الموجّه إلى الدول بشأن هذا الموضوع، أنه ”لا يجوز تنفيذ أمر الطرد ما لم يصبح نهائيا“(). وصرّحت كندا، في معرض إبداء رأيها أثناء المناقشات التي دارت في اللجنة السادسة عن تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثالثة والستين، ”أن ممارسة الدول لا يبدو أنها تولي بعدُ اهتماما بصياغة حكم“ يتعلق بالأثر الإيقافي المترتب على الطعن في قرار الطرد(). وقدمت ألمانيا، في ردها الخطي على الأسئلة التي طرحتها لجنة القانون الدولي في الفصل الثالث من تقريرها عن أعمال دورتها الثالثة والستين (2011)()، الموجه إلى أمانة لجنة القانون الدولي في شباط/فبراير 2012، عرضا وافيا عن حالة قوانينها في هذا الشأن. وذكرت أن المادة 80 (1) من قانون الإجراءات الإدارية تنص، كقاعدة عامة، على أن الطعن و ”طلب الإلغاء“ لهما أثر إيقافي. بيد أن الفقرة 2 من تلك المادة وعدة أحكام من قانون إقامة الأجانب تنص على استثناءات لهذه القاعدة.
	27 - وعليه، تنص المادة 84 (1) من قانون الإقامة على أن الدعوى المرفوعة ضد قرار رفض طلب تصريح الإقامة (سواء أكان طلبا للحصول على تصريح أو لتمديده) ليس لها أي أثر إيقافي. وينص البند رقم 4 من الجملة 1 من المادة 52 (1) من قانون الإقامة، بقراءته مع المادة 75 (2) من القانون المتعلق بإجراءات اللجوء، على عدم وجود أي أثر إيقافي ناجم عن إلغاء تصريح إقامة شخص أجنبي. وكذلك ينص البند رقم 4 من الجملة 1 من المادة 80 (2) من قانون الإجراءات الإدارية على عدم نشوء أثر إيقافي في الحالات التي تتخذ فيها السلطة قرارا إداريا منفصلا وتأمر بالتنفيذ الفوري تحقيقا للمصلحة العامة.
	28 - وحتى في الحالات التي يترتب فيها أثر إيقافي، فإن قانون الإقامة ينص على أن التأثير العملي لقرار طرد أو لقرار إداري بإنهاء الإقامة القانونية ينبغي ألا يتأثر بوجود اعتراض أو بإجراءات قانونية (المادة 84 (2)). ووفقا لقانون الإجراءات الإدارية، يجوز للسلطة الإدارية المختصة أن تسبغ على قرار إداري أثرا إيقافيا في الحالات التي يتعذر فيها تطبيق ذلك الأثر الإيقافي بموجب المادة 80 (2).
	29 - وفيما يخص معرفة ما إذا كان الأثر الإيقافي يتوقف على شرعية إقامة الأجنبي، جاء الرد الألماني بالنفي. والسبب في ذلك هو أن قرار الطرد الصادر في حق أي أجنبي يجعله مقيما بصفة غير قانونية، ويلزمه بمغادرة أراضي ألمانيا.
	30 - وبالنسبة لمسألة معرفة ما إذا كانت الدولة التي تقر بالأثر الإيقافي تعتبره من مقتضيات القانون الدولي، أجابت ألمانيا في هذا الشأن أنها تمتثل بشكل رئيسي لقانونها الدستوري.
	31 - ويمكننا استيعاب مدى التعقيد الشديد لهذه المسألة في ضوء الممارسة الألمانية هذه. فالأمر لا يقتصر فقط على عدم وجود قدر كاف من التقارب في ممارسات الدول، على النحو الذي أشار إليه المقرر الخاص في الإضافة 2 لتقريره السادس()، ثم كندا في مداخلتها المذكورة أعلاه، بل وسيكون من المجازفة اقتراح قاعدة عامة لتنظيم مسألة تعالجها بعض القوانين الوطنية عبر مجموعة متنوعة من الحلول بحسب الحالات التي تتناولها. ولذا فإن المقرر الخاص يظل متمسكا بموقفه المشكك في وجود أساس قانوني كاف لاقتراح مشروع مادة بشأن هذا الموضوع.
	ثالثا - تعليقات الاتحاد الأوروبي
	32 - تكرس معاهدة أمستردام نقل جزء هام من ”قانون الأجانب“ من الدول الأعضاء إلى المفوضية الأوروبية. وقد جرى هذا النقل في عام 1999 وأدى إلى إدراج باب منفصل في معاهدة الجماعة الأوروبية، هو الباب الرابع الذي يعالج مسائل التأشيرات، واللجوء، والهجرة، وسياسات أخرى تتعلق بحرية تنقل الأشخاص. وقد اتخذت المجموعة الأوروبية عدة مبادرات لوضع سياسة مشتركة بشأن عودة الأشخاص من غير المواطنين (الأوروبيين) وإعادة قبولهم، واعتمدت في هذا الصدد عدة توجيهات() أو اتفاقات دولية مبرمة في إطار الباب الرابع من معاهدة أمستردام. واستُعيض عن هذا الباب الرابع من معاهدة أمستردام بالباب الخامس من معاهدة لشبونة، والتي أدى دخولها حيز التنفيذ في 1 كانون الأول/ديسمبر 2009 إلى حلول الاتحاد الأوروبي محل الجماعة الأوروبية. ويتناول هذا الباب الخامس من معاهدة لشبونة موضوع ”مجال الحرية والأمن والعدالة“().
	33 - إن كلمة ”الأجانب“ بالمفهوم المستخدم في أعمال لجنة القانون الدولي بشأن ”طرد الأجانب“ تعني، في قانون الاتحاد الأوروبي، ”رعايا البلدان الأخرى“ أي ”الأشخاص الذين لا يحملون جنسية إحدى الدول الأعضاء“، بحسب التعريف الوارد في المادة 2 (أ) من التوجيه 2001/40/CE الصادر عن مجلس الجماعات الأوروبية في 28 أيار/مايو 2001 بشأن الاعتراف المتبادل بقرارات إبعاد مواطني البلدان الأخرى(). وفيما يخص ”الطرد“، فإن قانون الاتحاد الأوروبي يستخدم كلمات متنوعة للإشارة إليه، بما في ذلك ”انتهاء الإقامة“ أو ”الإبعاد“ أو ”العودة“.
	34 - وتُستخدم نفس الكلمات في ”التوجيه“ المتعلق بالعودة، المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2008()، الذي يحدد المعايير والإجراءات الموحدة السارية على الدول الأعضاء من أجل إعادة رعايا الدول الأخرى المقيمين بصورة غير قانونية، ولكن ذلك ”التوجيه“ يتحدث أيضا عن ”العودة الطوعية“. ويعرّف هذا ”التوجيه“ كلمة ”العودة“ بأنها مجموعة إجراءات يعود عبرها مواطن ينتمي إلى دولة أخرى، طوعا بسبب قرار طرد أو بشكل قسري، إلى: (أ) بلد الأصل؛ أو (ب) أحد بلدان العبور بالاتفاق مع الجماعة الأوروبية أو بناء على اتفاق ثنائي لإعادة القبول أو بناء على أي ترتيبات ثنائية أخرى؛ أو (ج) دولة أخرى مختلفة يقرر المواطن المطرود الذي يحمل جنسية دولة أخرى أن يعود إليها إذا قبلت به تلك الدولة.
	35 - وتندرج هذه الأحكام في إطار المناقشات التي كرسها المقرر الخاص للعلاقات بين الدولة الطاردة ودول المرور العابر والمقصد، في الإضافة 2 لتقريره السادس()، والتي أدت إلى صياغة مشروع المادة هاء 1 بعنوان: ”دولة وجهة الأجنبي المطرود“()، ومشروع المادة واو 1 بعنوان: ”حماية حقوق الإنسان الواجبة للأجنبي المطرود في دولة المرور العابر“(). وصحيح أنه لم تكرس مناقشات خاصة لاتفاقات إعادة القبول. وقد أشار المقرر إلى وجود مثل هذه الاتفاقات، ولكنه اعتبر مع ذلك أنه لا يوجد في هذا الصدد مجال للتدوين أو حتى للتطوير التدريجي لأن الأمر يتعلق بمسألة مرتبطة بالتعاون الدولي، حيث إن الدول حرة في إبرام أي اتفاقات تراها ضرورية في هذا المجال.
	36 - وبالنسبة للمسائل المحددة، التي طُلب من الدول تقديم معلومات عن الممارسات التي تتبعها بشأنها، قدم الاتحاد الأوروبي التوضيحات الواردة في الفقرات التالية.
	37 - ففيما يخص مسوغات الطرد المنصوص عليها في التشريعات الوطنية، تقتضي المبادئ القانونية للاتحاد الأوروبي أن تنتهج سلطات الدول الأعضاء نهجا إفراديا تجاه مسألة الطرد، بما في ذلك الطرد لمسوغات تتعلق بالنظام العام والسلامة العامة. ويجب أن يراعي هذا النهج خطورة الشخص، وخطورة الجريمة المرتكبة ونوعها، ومدة الإقامة في الدول الأعضاء، وعمر الشخص المعني، وتبعات الطرد على الشخص وأسرته، والصلة ببلد الإقامة و/أو انعدام الصلات ببلد الأصل. وتبعا لذلك، لا توجد قائمة بالمسوغات الحقيقية للترحيل لأسباب تتعلق بالنظام العام والسلامة العامة().
	38 - وبالنسبة لشروط ”التوقيف من أجل الإبعاد“ ومدته، يتضمن ”التوجيه“ المتعلق بالعودة، الصادر في عام 2008، أحكاما مفصلة بهذا الشأن تضع معايير دنيا تحدد مدة التوقيف (المادة 15)، والشروط العامة للتوقيف (المادة 16)، وأحكاما محددة لتوقيف القاصرين (المادة 17).
	39 - وبالنسبة للتوقيف، تنص المادة 15 على أن الأجنبي ”الخاضع لإجراءات العودة“ لا يودع قيد التوقيف إلا في الحالات التالية: (أ) حين ”يُخشى أن يهرب“؛ أو (ب) إذا كان الأجنبي المعني بالأمر ”يتفادى أو يعيق تهيئة العودة أو إجراءات الإبعاد“. وفي جميع الأحوال، ”يكون التوقيف لمدة قصيرة قدر الإمكان، ولا يجوز الاستمرار فيه إلا بمواصلة السير في إجراءات الإبعاد وتنفيذها بالسرعة المطلوبة“.
	40 - وفيما يخص ”ظروف التوقيف“، تنص المادة 16 على أن ”التوقيف يجري عادة في مرافق التوقيف المتخصصة“. وإذا جرى الاحتجاز في مؤسسة إصلاحية، فلا بد من فصل الأجنبي المعني عن السجناء العاديين. ويسمح له، إذا طلب ذلك، بالاتصال ”في الوقت المناسب“ بممثله القانوني، وأفراد أسرته، والسلطات القنصلية المختصة. وتُلزِم الفقرة 3 من هذه المادة بإيلاء ”اهتمام خاص“ لوضع الأشخاص المستضعفين وتوفير ”الرعاية الطبية الطارئة والعلاج اللازم للمرضى“. وتجيز الفقرة 4 للمنظمات والهيئات الوطنية والدولية وغير الحكومية المختصة زيارة مراكز التوقيف، عند اللزوم، بعد الحصول على إذن بذلك؛ وتمنح الفقرة 5 الأجانب الموقوفين الحق في ”الحصول بانتظام على المعلومات التي توضح القواعد السارية في المركز وتحدد حقوقهم وواجباتهم“.
	41 - وبالنسبة لتوقيف القاصرين والأسر، تنص المادة 17 على عدم جواز ذلك ”إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة مناسبة ممكنة“. وبعد ذلك، تحدد تلك المادة مختلف الحقوق وتدابير الحماية الأخرى الموضوعة لصالح هذه الفئة من الأشخاص: الحق في مسكن مستقل يضمن لهم إطارا حميميا مناسبا لحياتهم؛ ومنح القاصرين إمكانية ممارسة الأنشطة الترفيهية؛ والعمل قدر الإمكان على منح مسكن في مؤسسات مزودة بموظفين مناسبين ومرافق مناسبة. وأخيرا، ”تشكل مصلحة الطفل السامية الاعتبار الرئيسي في إطار توقيف القاصرين في انتظار إبعادهم“ (المادة 17 (5)).
	42 - وأجرى المقرر الخاص في تقريره السادس() تحليلا للاعتبارات الواردة في المواد 15 و 16 و 17 من التوجيه المتعلق بالعودة، الصادر في عام 2008. ومع ذلك، لا بد من الاعتراف بأن التوجيه المذكور أعلاه يتضمن بشأن هذه القضايا أحكاما تقدمية للغاية، تسبق بكثير المعايير الموجودة في سائر مناطق العالم. ورغم أن الأمر يتعلق بقوانين مشتركة بين 27 دولة، إلا أن تكريسها كمعايير عالمية يبدو أمرا صعبا، لا سيما وأن بعض الدول() لا تتردد في توجيه اللوم إلى المقرر الخاص بالقول إنه يدوّن قانون الاتحاد الأوروبي، بل والاجتهاد القضائي الصادر عن هيئات مراقبة معاهدات حقوق الإنسان. ولكن تجدر الإشارة، على الأقل، إلى أن المعايير الأساسية الواردة في هذه النصوص تحظى عموما بالقبول في ممارسات معظم الدول، وتتسم علاوة على ذلك بطابع عالمي حيث إنها مذكورة على وجه الخصوص في قرار الجمعية العامة 43/173 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1988، الذي أفرد له المقرر الخاص مناقشة مفصلة في الفقرة 245 من تقريره السادس المذكور أعلاه. وتبيّن المناقشات التي دارت في لجنة القانون الدولي وجود انقسامات حول بعض المسائل ومنها، على سبيل المثال، الشروط المذكورة في المادة 15 بشأن توقيف الأجنبي المستهدف بأمر طرد.
	43 - وثمة مسألة تستحق الاهتمام وتتعلق بالمصطلحات. فالتوجيه المتعلق بالعودة يستخدم كلمة ”توقيف“، في حين أن المقرر الخاص يستخدم كلمة ”احتجاز“، وقد حذت اللجنة حذوه في هذا الأمر. ومن المحتمل أن يميل المرء إلى اختيار الكلمة الواردة في التوجيه، ولكن هذا الخيار لا يبدو ضروريا في الحقيقة. فأولا، كلمة ”احتجاز“ شاملة. ومن الملفت للنظر في هذا الصدد أن القرار 43/173 المذكور أعلاه يحمل العنوان التالي: ”حماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن“. وثانيا، نظرا لأن المادة 15 (2) من التوجيه تنص على أن ”أمر التوقيف يصدر عن السلطات الإدارية أو القضائية“، لا يبدو مجديا التمييز بين أوامر الاحتجاز التي تأمر بها نفس السلطات، الإدارية أو القضائية، بسبب جرائم ربما تكون ذات طبيعة مختلفة ولكنها تؤدي إلى نفس النتيجة المتمثلة في الحرمان من الحرية.
	44 - ولكن، تجدر الاستفادة من المادة 15 (2) المذكورة أعلاه لتعديل مشروع المادة باء (3) (ب)() التي تنص على ما يلي: ”لا يجوز تمديد فترة الاحتجاز إلا بقرار من المحكمة أو من شخص يمكنه ممارسة السلطة القضائية“. وهذا النص، المستوحى من الاجتهاد القضائي، يحرم السلطات الإدارية من صلاحية تمديد فترة الاحتجاز على الرغم من أنها تملك صلاحية إصدار أمر الاحتجاز في حد ذاته. وقد يثير هذا النهج صعوبات عملية للدول، بالإضافة إلى كونه غير منطقي، إذ لا يُنكر أن الحالة قد تكون أحيانا طارئة إلى درجة لا تسمح بانتظار نتيجة الإجراءات القضائية التي تكون عموما أبطأ من الإجراءات الإدارية.
	45 - وفيما يخص الحق الذي يحتمل أن يُمنح للأجنبي المطرود بصورة غير قانونية في أن يعود إلى الدولة التي طردته، فإن التوجيه المتعلق بالعودة لا يعالج هذه المسألة معالجة مباشرة. ويمكن أن يُستنتج من المادة 11 (1) من هذا التوجيه، التي تعالج مسألة حظر الدخول، أن من الممكن في بعض الحالات استبعاد العودة إلى الدولة الطاردة. ويحدث ذلك عندما تقترن قرارات الطرد بأمر يحظر الدخول، إذا لم تُمنح أي مهلة للمغادرة الطوعية، أو في حال عدم الوفاء بالالتزام بالعودة. ومع ذلك فإن الدول الأعضاء تستطيع، لاعتبارات إنسانية، عدم إصدار أوامر حظر دخول، بما في ذلك حين يتعلق الأمر بضحايا الاتجار بالبشر، وبطالبي اللجوء أو بأشخاص يحتاجون إلى حماية دولية.
	46 - ونشير أيضا إلى أن المادة 13 من التوجيه تنص على الحق في الطعن في قرار الطرد، بما في ذلك في الحالات التي يُتخذ فيها قرار بحظر الدخول. وتحدد هيئة الاستئناف، في كل حالة على حدة، النتائج المترتبة على قرار الاستئناف الذي يصدر لصالح الأجنبي. وباختصار، لا توجد في قانون الاتحاد الأوروبي قاعدة محددة وصريحة تتعلق بعودة الشخص المطرود إلى الدولة الطاردة.
	47 - وهذه الملاحظة، المتعلقة بالممارسة المشتركة بين 27 دولة أوروبية، تؤكد فكرة المقرر الخاص الذي يرى أنه لا توجد في هذا المجال قاعدة عامة أو ممارسة موحدة، وأن القاعدة المذكورة في مشروع المادة حاء 1 في الإضافة 2 لتقريره السادس() تندرج فعلا في إطار التطوير التدريجي للقانون الدولي. وتجد هذه القاعدة مبررها في كونها قاعدة مبنية على منهج الاستدلال العكسي، وفي كونها قاعدة منطقية، أي مُصاغة بوصفها نتيجة قانونية لازمة تترتب على خرق قاعدة من قواعد القانون الدولي.
	48 - وبالنسبة لطبيعة العلاقات بين الدولة الطاردة ودولة المرور العابر، فإن توجيهات الاتحاد الأوروبي لا تتناول هذه المسألة بصورة صريحة. إلا أن هذه المسألة عولجت في عدد من اتفاقات إعادة القبول المبرمة بين الاتحاد الأوروبي ودول غير أعضاء في الاتحاد. ومع ذلك، يتعلق هذا الأمر بمجال التعاون الثنائي، الذي يترك الباب مفتوحا أمام حرية الدول لكي تتفق وفقا لسيادتها على القواعد التي تنوي تطبيقها في علاقاتها المتبادلة، شريطة ألا تنتهك تلك القواعد المعايير الموضوعية للقانون الدولي أو الالتزامات المترتبة تجاه الجميع. ولهذا السبب، يرى المقرر الخاص أن من المناسب الاكتفاء في هذا الموضوع بما هو مكتسب في إطار القواعد العامة للقانون الدولي؛ وهو ما يسعى لتحقيقه مشروع المادة واو 1 المقترح في الإضافة 2 للتقرير السادس()، والذي تم تعديله خلال المناقشات العامة التي أجرتها لجنة القانون الدولي بشأن ذلك التقرير().
	رابعا - الملاحظات الختامية للمقرر الخاص
	49 - ستتضمن هذه الملاحظات الختامية بادئ ذي بدء ملاحظة بشأن التعليقات التي أبدتها الدول حول بعض مشاريع المواد المحددة. ثم ستتناول على التوالي بعض جوانب منهجية العمل التي اتبعها المقرر الخاص، والتقدم المحرز في أعمال لجنة القانون الدولي بشأن موضوع ”طرد الأجانب“، ومآل النتائج النهائية لأعمال لجنة القانون الدولي في هذا المضمار.
	ألف - التعليقات المحددة بشأن مختلف مشاريع المواد
	50 - لقد نظر المقرر الخاص في التعليقات والاقتراحات التي أبدتها الدول بشأن بعض مشاريع المواد المحددة. وهو يرى، حسبما أشار إليه آنفا، أن بإمكان لجنة القانون الدولي أن تقبل الأخذ ببعض الاقتراحات خلال وضع مشاريع المواد في صيغتها النهائية أثناء القراءة الأولى. وسيعمل على صوغ اقتراحات لهذا الغرض، عند الاقتضاء.
	باء - التعليقات المحددة بشأن بعض المسائل المتصلة بالمنهجية
	51 - اتسمت آراء بعض الدول بالتضارب في بعض الأحيان حيال المنهجية التي اتبعها المقرر الخاص للتوصل إلى صوغ مشاريع المواد. فقد نحت الولايات المتحدة الأمريكية باللائمة على المقرر الخاص لقيامه بتدوين الاجتهاد القضائي للهيئات القضائية الإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، من قبيل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذلك هيئات مراقبة إنفاذ الاتفاقيات الدولية الرئيسية في مجال حقوق الإنسان(). وعلى النقيض من ذلك، وجه له الاتحاد الأوروبي اللوم على تجاهله القوانين الأوروبية أو عدم أخذها في الحسبان بالقدر الكافي(). أما ألمانيا()، فلامته على ركونه إلى مصادر قديمة للغاية.
	52 - ودون الخوض بالتفصيل، في هذا المقام، في الردود التي قدمها المقرر الخاص بشأن هذا الموضوع خلال مناقشات اللجنة السادسة في تشرين الثاني/نوفمبر 2011()، سيكتفي بالتذكير بالبيان الرصين الذي أدلى به أحد أعضاء() لجنة القانون الدولي في هذه المسألة خلال مناقشات الجلسة العامة بشأن الإضافة 2 للتقرير السادس عن ”طرد الأجانب“. ذلك أن هذا العضو سلط الضوء على ما بذله المقرر الخاص من جهود للتزود من مظانّ متنوعة للغاية تمثل جميع مناطق العالم قدر الإمكان، ورحب بتلك الجهود وبالأسلوب الذي انتهجه في استغلال تلك المصادر بمقارنتها وتحليلها من منظور تاريخي. ولا أدلّ على ذلك من التقارير المختلفة التي أُعدت عن موضوع طرد الأجانب. وقد يحدث أنه في حالة أحد البلدان المعيّنة، يحتمل أن تعطي طريقة عرض بعض الأحداث انطباعا خاطئا بأن التحليل ظل حبيس الماضي ليس إلاّ. والواقع أنه يتعين النظر إلى ذلك باعتباره مجرد محاولة من المقرر الخاص للاستفادة على الوجه الأمثل من التجارب التاريخية المتاحة لإرساء مقترحات مشاريع المواد على أسس أكثر صلابة، دون إصدار أي حكم على الوقائع في حد ذاتها ولا على الظروف التي أدت إلى حدوثها. ولم يكن القصد بأي حال من الأحوال أن ينال المقرر الخاص من أي دولة أو يصدر حكما على الأحداث التي تخللت تاريخها أو ممارستها الحديثة.
	53 - وقد جرى بهذه الروح ذاتها التطرق في التقرير السابع() إلى تنقيح الدستور السويسري فيما يتصل بطرد المجرمين من الأجانب، الذي قبله الشعب والكانتونات السويسرية في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، والذي أشرنا بصدده إلى أن الحكومة السويسرية ستعرف كيف تعدل ذلك التنقيح وفقا لممارستها الجيدة، عندما يحين أوان بلورته على المستوى التشريعي. وبهذه الروح أيضا جرى التطرق في التقرير السابع() ذاته إلى مشروع القانون الفرنسي لعام 2011، الذي وإن كان يتعلق بالهجرة والإدماج والجنسية، فهو يتصل ولو بصورة غير مباشرة بطرد الأجانب عندما توخّى التجريد من الجنسية مشفوعًا بالطرد. ويحيط المقرر الخاص علما بأن جوانب مشروع القانون هذا التي استقطبت الاهتمام في ما يتعلق بمسألة طرد الأجانب قد جرى حذفها من الصيغة النهائية التي اعتمدها البرلمان الفرنسي.
	54 - وأخيرا، فقد عانت دراسة اللجنة السادسة التابعة للجمعية العامة لموضوع ”طرد الأجانب“ من التفاوت الحاصل بين مستوى تقدم أعمال لجنة القانون الدولي في هذا الموضوع وبين المعلومات الواردة في التقارير المعروضة على نظر الدول في إطار اللجنة السادسة على أساس التقارير الأولية للمقرر الخاص. ذلك أن أعمال لجنة القانون الدولي بشأن طرد الأجانب كانت دائما سبّاقة، مقارنة بالتقارير المقدمة إلى الجمعية العامة. فمشاريع المواد التي جرت مناقشتها في الجلسات العامة للجنة القانون الدولي ثم أحيلت إلى لجنة الصياغة التي تولّت دراستها بعد قيام المقرر الخاص في كثير من الأحيان بإبداء مقترحات جديدة على مستوى الصياغة، لم تُعرض فورا على اللجنة السادسة. ومبعث ذلك أن لجنة الصياغة أرجأت اتخاذ قرار بشأن بعض مشاريع المواد الأولية، التي تتصل بوجه خاص بنطاق تطبيق مشاريع المواد وبعض التعاريف الرئيسية، إلى حين الاطلاع على بقية مشاريع المواد. فنجم عن ذلك حدوث تفاوت بين المستوى الحقيقي لتقدم الأعمال بشأن الموضوع في إطار لجنة القانون الدولي وبين المادة المقدمة إلى الدول في إطار اللجنة السادسة، الأمر الذي جعل الحوار بين الهيئتين صعبا إلى حد ما بسبب تباين مستوى المعلومات التي بحوزتهما بشأن حالة تقدم تلك الأعمال. والأمل معقود على أن عرض مجموعة مشاريع المواد التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي مشفوعة بتعليقاتها سيضع حدا لهذه الحالة.
	جيم - التعليقات المحددة بشأن شكل النتائج النهائية لأعمال لجنة القانون الدولي في الموضوع
	55 - رأت بعض الدول أن موضوع ”طرد الأجانب“ لا يصلح للتدوين()، أو أنه من الأفضل أن تأخذ النتائج النهائية لأعمال لجنة القانون الدولي في هذا الموضوع شكل ”توجيهات ومعايير ومبادئ أساسية“()، أو ”توجيهات أو مبادئ توجيهية“، وليس ”مشاريع مواد“(). وأعربت بعض الدول عن رأي مماثل خلال مناقشات اللجنة السادسة التابعة للجمعية العامة(). بل وبرزت آراء مماثلة ضمن مداولات لجنة القانون الدولي() ذاتها. فهذا إذا أمر مستعص بحق.
	56 - وسيكتفي المقرر الخاص في هذا المقام بتذكيرٍ مقتضب بالردود التي أدلى بها في هذا المضمار سواء ضمن إطار لجنة القانون الدولي في دورتها الثالثة والستين()، أو خلال مناقشات اللجنة السادسة التابعة للجمعية العامة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2011(). وعدا موضوع ”مسؤولية الدولة عن فعل غير مشروع دوليا“، وإلى حد ما موضوع ”الحماية الدبلوماسية“، اللذين اعتمدت أعمال تدوينهما بشدة على الاجتهاد القضائي الدولي في مجال طرد الأجانب، لم يسبق أن استُند في تدوين أي موضوع آخر مدرج في جدول أعمال اللجنة منذ ثلاث فترات خمسية إلى أسس بهذا القدر من الغنى والغزارة سوى في ما يتعلق بموضوع طرد الأجانب، حيث ارتكز تدوينه على رصيد ضخم من الصكوك القانونية الدولية، والاجتهاد القضائي الدولي المتنوع المصادر، والتشريعات والسوابق القضائية الوطنية الوفيرة، والأساس النظري المكين. فهناك العديد من المواضيع التي تناولتها اللجنة، والتي وإنْ أفضت إلى وضع مشاريع مواد، لا توجيهات أو خطوط توجيهية أو مبادئ، لم تستند إلى هذا الكم الوفير من المواد القانونية.
	57 - ولا ريب أنه من السابق لأوانه اتخاذ قرار بشأن مآل النتائج النهائية لأعمال لجنة القانون الدولي في موضوع طرد الأجانب. غير أنه لما كانت هذه المسألة مثار قلق لدى بعض الدول على ما يبدو، فإن المقرر الخاص على ثقة من أنه حال الانتهاء من صوغ مشاريع المواد مشفوعة بتعليقاتها، سيتبدّى الاتساق والإحكام الذي يتسم به العمل المنجز بشكل أكثر وضوحا مما عليه الحال الآن، وسيتبدّد دون شك بعضٌ من التردد إزاء هذا الموضوع. لذلك، فهو يود أن تقوم اللجنة، في الوقت المناسب، بتقديم نتائج أعمالها إلى الجمعية العامة في شكل مشاريع مواد، على أن تقرر الجمعية وهي على بيّنة تامة من الأمر ما هو الشكل النهائي الذي يتعين أن تأخذه تلك النتائج.

